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  مــلـخــص

  

  

  

ا7خي22رة تفاقم22ا كبي22را عل22ى الص22عيدين  تفاقم22ت مش22كلة المخ22درات والم22ؤثرات العقلي22ة ف22ي الس22نوات          

  .الوطني والدولي ، وامتدت أضرارھا ال+متناھية إلى الفرد وا7سرة والمجتمع،بل والمجتمع الدولي بأسره

من اجل ذلك تجندت أغلب دول العالم لمواجھة شبح المخدرات عن طريق إص2دارھا لع2دة اتفاقي2ات           

ى التش22ريعات الوطني22ة ، أرس22ت فيھ22ا كاف22ة المب22ادئ القانوني22ة الت22ي تج22رم دولي22ة ف22ي ھ22ذا المج22ال ، إض22افة إل22

مختل22ف ص22ور التعام22ل ف22ي المخ22درات، وقص22ر اس22تخدامھا عل22ى ا7غ22راض الطبي22ة والعلمي22ة ومن22ع تس22ربھا 

  .ل+ستعمال غير المشروع ومكافحة اFتجار غير المشروع بھا وع+ج ا�دمان عليھا 

جزء من ھذا المجتمع الدولي ، فق2د انتھج2ت من2ذ اس2تق+لھا موقف2ا حازم2ا اتج2اه والجزائر باعتبارھا           

المتعل2ق بالوقاي2ة م2ن المخ2درات  04/18ھذه الظ2اھرة ، وذل2ك بإص2دارھا لع2دة ق2وانين ك2ان آخرھ2ا الق2انون 

الدولي2ة والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجاه غير المشروعين بھا ، وكذلك اFنض2مام إل2ى اFتفاقي2ات 

  .في ھذا المجال

وتأتي ھذه الدراسة في سياق الجھود المبذولة في سبيل مكافحة ظاھرة المخدرات، لما لھ2ا م2ن أث2ار           

سلبية على مختلف ا7صعدة اFجتماعية والص2حية واFقتص2ادية وحت2ى ا7مني2ة والسياس2ية ، كمحاول2ة بحثي2ة 

بط المخ2درات بمختل2ف ص2ور ا�ج2رام ، وثاني2ا لتحدي2د ا�ط2ار منھجية من أج2ل إب2راز أوF الع+ق2ة الت2ي ت2ر

القانوني لجرائم المخدرات م2ن حي2ث التج2ريم والعق2اب م2ن اج2ل الوص2ول ف2ي ا7خي2ر إل2ى تص2ور يق2ي م2ن 

  .مخاطرھا

وقد رأينا من الضروري التطرق خ+ل ھذه الدراسة إلى الع+ق2ة الت2ي ت2ربط المخ2درات ب2ا�جرام ،           

نى لنا معرفة ھذه الع+قة سنسلط الضوء أوF على تحديد ماھية المخدرات والمفاھيم المرتبطة بھ2ا وحتى يتس

، وذلك عن طريق تعريفھا وتبيان أنواعھا ، وعلى المصطلحات التي يسود استخدامھا في مجال الحديث عن 

ث أيض2ا ع2ن كيفي2ة المخدرات Fن تحديد المفاھيم ھوشيء رئيسي من اجل فھم الموضوع ، كم2ا وج2ب البح2

تأثير المخدرات على السلوك ا�جرامي ، وF يكون ذلك إF م2ن خ2+ل معرف2ة العوام2ل المؤدي2ة إل2ى تع2اطي 

المخدرات ، وك2ذلك اKث2ار الت2ي تح2دثھا ، لنص2ل بع2د ذل2ك لمعرف2ة ن2وع الع+ق2ة الت2ي تتص2ل بھ2ا المخ2درات 

  .بالجريمة
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اطي المخ22درات عل22ى المس22ؤولية الجزائي22ة ، وموق22ف المش22رع بع22دھا تطرقن22ا إل22ى كيفي22ة ت22أثير تع22           

  .الجزائري من ذلك 

ولنصل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من ھذه الدراسة ، والذي حاولنا من خ+له تحديد ا�طار القانوني           

لظ2اھرة ، لجرائم المخدرات حتى يتسنى لن2ا معرف2ة الكيفي2ة الت2ي انتھجھ2ا المش2رع الجزائ2ري لتص2دي لھ2ذه ا

وذلك بتحديد أركان ھذه الجرائم بعدھا تعرضنا إلى طرق التحقيق من اجل الكشف عنھا ، ولنص2ل بع2د ذل2ك 

  .إلى التحدث عن العقوبات والتدابير الوقائية المقررة لجرائم المخدرات كوسيلة من وسائل المكافحة 

ت المش22ددة الت22ي أقرھ22ا المش22رع وف22ي ا7خي22ر نص22ل إل22ى أھ22م ش22يء ، وھ22و ان22ه رغ22م ھ22ذه العقوب22ا         

الجزائري من اجل التصدي ومحارب2ة ظ2اھرة المخ2درات إF أنھ2ا ل2م تحق2ق الھ2دف ال2ذي وج2دت م2ن اجل2ه ، 

لذلك اقترحنا في نھاية البحث جملة من المقترحات التي ف2ي اعتقادن2ا تس2اھم إل2ى جان2ب ھ2ذه العقوب2ات إن ل2م 

  .الحد منھا نقل على القضاء على ھذه الظاھرة فعلى ا7قل 
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  شكـر 

  

  

  

يسرني في بداية ھذه المذكرة أن أتوجه بالشكر الجزيل و الثناء الخالص إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد 

ھبني من وقته الثمين و شجعني على ضرورة والقادر شربال الذي أشرف عليّ في تحضير ھذه المذكرة و

  .إنجازھا

إلى كل أساتذة كلية الحقوق بجامعة البليدة، وأخص بالشكر الذين أشرفوا على تدريسي في كما أتقدم بالشكر 

قسم الدراسات العليا فرع علم العقاب وا�جراءات الجزائية و كل من لم يبخل عليّ بتقديم المساعدة سواء في 

  جمع مادة البحث أو في الطباعة
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  ةمقدم

  

  

  

صارت مشكلة المخدرات من أكبر التحديات التي يواجھھا المجتمع الدولي في الوقت الحاضر،  لقد

لما لھا من آثار سلبية على كل المستويات اFجتماعية والصحية و اFقتصادية وحتى ا7منية والسياسية منھا، 

  .   فھي تشكل خطرا حقيقيا على كل دول العالم دون استثناء

الدولي أبعاد ھذه المشكلة وتطوراتھا بكافة أشكالھا وصورھا فبدأ التصدي لھا ولقد أدرك المجتمع 

، وأقر عدة ] 1[دولة 13ضم  1909منذ بداية القرن العشرين، وذلك بعقد مؤتمر دولي في شنغھاي سنة 

 تبعه اتفاقية Fھاي لOفيون المبرمة 61ص] 2[قرارات تناولت القضاء على استعمال وتجارة مادة ا7فيون

، والتي تعتبر أول اتفاقية دولية في مجال مكافحة المخدرات واقتصر نطاقھا على 1912يناير  23في 

والكوكايين والھيروين، مع إرسائھا لمبدأ في غاية ا7ھمية، وھو قصر استعمال  ا7فيون ومشتقاته كالمورفين

  .189ص ]  3[الغرض المخدرات على ا7غراض الطبية مع وجوب تعاون الدول ا7طراف لتحقيق ھذا

واستمرت الجھود الدولية في ھذا المجال عن طريق إبرام العديد من اFتفاقيات منھا اتفاقية جنيف     

، بعدھا جاءت اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المخدرات وتنظيم 1925فبراير  19لOفيون المبرمة في 

ع التجارة غير المشروعة في المخدرات ، تلتھا اتفاقية جنيف لرد1931يوليو  13توزيعھا المبرمة في 

  .1936يونيو  26المبرمة في 

لتباشر نشاطھا  1945أكتوبر عام  24وبعد ظھور منظمة ا7مم المتحدة للوجود، والذي كان في 

فكان من الطبيعي أن تواجه مشكلة المخدرات خاصة بعد أن أسند إليھا الميثاق العديد من المھام اFجتماعية 

  ياسة أخرى، فواصلت الجھود التي بجانب مھام س

والتي عدلت  1961مارس  30بذلت من قبل، إلى أن أبرمت اFتفاقية الوحيدة للمخدرات والذي كان في 

  .1972مارس  25ببروتوكول 

، ثم اتفاقية ا7مم المتحدة 1971فيفري  21بعدھا جاءت اتفاقية المؤثرات العقلية المبرمة في  

  .1988ديسمبر  20شروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة في لمكافحة اFتجار الغير م

وتشكل ھذه اFتفاقيات القانون الدولي العام المعاصر لمكافحة المخدرات، الذي يستھدف فرض الرقابة      

الدولية على المخدرات والمؤثرات العقلية، وقصر استخدامھا على ا7غراض الطبية والعلمية، ومنع تسربھا 

  .ستعمال غير المشروع، ومكافحة اFتجار غير المشروع بھا، وع+ج ا�دمان عليھال+
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ويرجع اFھتمام الدولي بمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة إلى السعي الجاد نحو 

ر حماية ا�نسانية من آثارھا المدمرة على مختلف ا7صعدة اFجتماعية واFقتصادية، فض+ عن أن اFتجا

] 4[غير المشروع بھا والذي يعد نشاط إجرامي دولي يتطلب التصدي له بفعالية من جانب كل دول العالم

  .30ص 

فعلى مستوى الجانب اFجتماعي ينعكس تعاطي المخدرات وإدمانھا إلى تدمير الدولة اجتماعيا، 

وھن والمرض وعزوف عن وھذا بتدھور الصحة العامة وا7خ+ق وتعطيل القوى البشرية بما يصيبھا من ال

العمل، فتلحق بالفرد وا7سرة الكثير من المشك+ت النفسية والصحية وF يتوقف ا7مر عند ھذا الحد بل 

  .يتعداه إلى البناء اFجتماعي كله

أما على مستوى الجانب اFقتصادي فإن انتشار المخدرات له انعكاسات كبيرة سواء  بالنسبة للفرد  

للمجتمع من ناحية أخرى، فالدولة تنفق أمواF طائلة في المكافحة، والمحاكمة، والعقاب من ناحية وبالنسبة 

فكان يمكن أن تستغل ھذه ا7موال في ميادين إنتاجية ترفع المستوى اFقتصادي للدولة، أما بالنسبة للفرد 

العمل فيعتبر الشخص المدمن خسارة على نفسه وعلى المجتمع من حيث ھو قوة عاملة معطلة عن 

وا�نتاج، وحتى ولو يعمل يكون إنتاجه ضئي+ من حيث الكم ورديئا من حيث الكيف بالنظر إلى ضعف 

 .صحته وقلة حماسه

ومن ھذا المنطلق و باعتبار الجزائر أحد أعضاء المجموعة الدولية تعاني من مشكلة المخدرات 

من اجل محاصرة ھذه الظاھرة، وكذلك  كبقية دول العالم فقد أصدرت منذ استق+لھا العديد من القوانين

  .اFنضمام إلى المعاھدات واFتفاقيات الدولية في ھذا المجال

ولقد بدأت مكافحة المخدرات في الجزائر باFنضمام وبتحفظ ل+تفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات 

  .155ص  ]6[.1963سبتمبر  11المؤرخ في  ]5[ 343-63وذلك بمقتضى المرسوم رقم  1961لسنة 

اللجنة الوطنية  1971جويلية  15وتماشيا مع اFتفاقيات الدولية التي صادقت عليھا الجزائر أسست في    

مواد وضح طريقة  9ولقد تضمن ھذا المرسوم  ] 7[ 198- 71لمكافحة المخدرات عن طريق المرسوم رقم 

  .عمل ھذه اللجنة و أھدافھا و كذلك تشكيلتھا

والمتضمن قمع اFتجار        ]8[ 1975فبراير  27المؤرخ في  09-75ثم جاء ا7مر رقم 

واFستھ+ك المحظورين للمواد السامة والمخدرات، وقد جاء ھذا ا7مر للضرورة التي أملتھا الظروف 

والتطورات اFجتماعية واFقتصادية للجزائر، ويعتبر أول نص تشريعي خاص بالمخدرات، 7ن قبل ھذا 

ديسمبر  31الصادر في  157-62الفرنسي ھو السائد وذلك تطبيقا لنص القانون ا7مر كان التشريع 

حيث أبقى على التشريعات الفرنسية المختلفة إF ما تعارض منھا مع السيادة الوطنية  468ص ]9[1962

، 24/12/1953أو كانت ذات طابع عنصري أي تطبيق القانون الفرنسي الخاص بالمخدرات والصادر في 

ر الذي لم يلبي الحاجة في مجال مكافحة المخدرات خاصة قضية اFستھ+ك الفردي الذي لم يكن ھذا ا7خي
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وذلك تماشيا مع  ]12[31/12/1970مجرم في ھذا القانون، مما أدى بالمشرع الفرنسي إلى إصدار قانون 

  .الظروف و المستجدات

،  نون الصحة العموميةالمتضمن قا 1976أكتوبر  23المؤرخ في  79- 76ثم صدر ا7مر رقم   

ون+حظ أن المشرع من خ+ل ھذا ا7مر قد أدمج مسألة المخدرات في قانون الصحة العمومية ومتناوF إياھا 

  ".المواد السامة"تحت عنوان 

ولقد تدارك ھذا ا7مر نقائص النص السابق فأولى عناية خاصة لمتعاطي المخدرات عن طريق 

مكن معاملتھم كبقية المجرمين، فقد تضمن إجراءات خاصة وأكثر مرونة التكفل بھم باعتبارھم مرضى F ي

  .فيما يخص متابعة مستھلكي المخدرات وسير الدعوى العمومية بشأنھم

تدعيما لقانون  المتعلق بتنظيم المواد السامة 140- 76صدر مرسوم رقم  1976أكتوبر  23وفي  

وقد تضمن ھذا المرسوم تصنيفا للمواد السامة والمخدرات الصحة العمومية و تماشيا مع اFتفاقيات الدولية، 

في جداول، وأخضع كل النشاطات أو العمليات المتعلقة بھا إلى قيود ورخص قصد التحكم الفعال في التعامل 

  .فيھا

يتضمن المصادقة على  1977ديسمبر  7المؤرخ في  177-77ثم صدر مرسوم رئاسي رقم 

  .1971لمؤثرات العقلية لسنة اFتفاقية المتعلقة بالمواد وا

المتعلق بحماية الصحة  1985فيفري  16المؤرخ في  05-85بعد ذلك صدر القانون رقم  

وترقيتھا، ولقد تضمن ھذا القانون في الباب الثاني تحت عنوان أحكام جزائية الفصل الثاني منه والخاص 

 268والمواد السامة، وقد نص في المادة  با7حكام الجزائية المتعلقة بالمواد الصيدلية موضوع المخدرات

المتضمن  09-75المتضمن قانون الصحة العمومية وكذلك ا7مر رقم  79-76منه على إلغاء ا7مر رقم 

  .قمع اFتجار   واFستھ+ك المحظورين للمواد السامة و المخدرات

ضع أي اتصال بھا من ھذا القانون جاء لوضع الرقابة حول المواد المخدرة والمواد السامة، وأخ 

حيث اFستھ+ك أو الحيازة أو التجارة أو النقل أو اFستيراد إلى عقوبات جنائية، كما وضع وسائل لتكفل 

  .بالمدمنين ومحاولة إخراجھم من ھذا ا�دمان عن طريق ع+جھم

المتعلق بإنشاء اللجنة  ]13[ 1992أفريل  14المؤرخ في  151-92ثم صدر المرسوم رقم  

  .198- 71بمقتضى المرسوم رقم 1971ية لمكافحة المخدرات رغم أن النص المنشأ لھا يعود لسنة الوطن

 ]14[1994مارس  5المؤرخ في  02-94بعد ذلك وافقت ب+دنا بموجب المرسوم التشريعي رقم  

ة ولكن بتحفظ على اتفاقية ا7مم المتحدة لمكافحة اFتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي

، ثم صادقت عليھا وبتحفظ كذلك بموجب المرسوم 1988ديسمبر  20الموافق عليھا في فينا بتاريخ 

  .]15[ 1995جانفي  28المؤرخ في  41-95الرئاسي رقم 

المتضمن إنشاء الديوان  1997جوان  9المؤرخ في  212-97ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم  

  .الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانھا
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على إلغاء  20وضّحت المادة الرابعة منه على المھام الموكلة لھذا الديوان، ونصت المادة حيث  

  .المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وا�دمان عليھا 151-92أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ة للمخدرات لسنة المتعلق بتعديل اFتفاقية الوحيد 1972بعد ھذا انضمت الجزائر إلى بروتوكول       

المؤرخ في  61-02وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1972مارس  25المعتمد بجنيف بتاريخ  1961

المتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل اFتفاقية الوحيدة للمخدرات  ]16[ 2002فبراير  05

  .1961لسنة 

جھة ومكافحة المخدرات أF  وھو القانون بعد كل ھذا صدر القانون الحالي والذي ينظم كيفية موا 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  2004ديسمبر  25المؤرخ بتاريخ  04-18

تبين كيفية تطبيقه  ]17[ اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا تبعه بعد ذلك صدور ث+ثة مراسيم تنفيذية

  :وھي

يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال  2007يوليو  30المؤرخ في  228-07المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المخدرات و المؤثرات العقلية 7غراض طبية و علمية

من  06يحدد كيفيات تطبيق المادة  2007يوليو  30المؤرخ في  229-07المرسوم التنفيذي رقم  -

 .18-04القانون رقم 

يحدد كيفيات التصرف في النباتات  2007 يوليو 30المؤرخ في  230-07المرسوم التنفيذي رقم  -

والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال 

 .واFتجار غير المشروعين بھا

ونظرا لOھمية البالغة لموضوع  وھكذا وبعد أن بينا تطور التشريع الجزائري في ھذا المجال  

ا من أثار مدمرة سواء على الفرد أو المجتمع خاصة بعدما أصبحت وباء تھدد شباب ھذه المخدرات لما لھ

ا7مة، وكذلك ارتباطھا بمختلف صور ا�جرام ومنه ا�جرام المنظم أو ما عرف عليه بالجريمة المنظمة 

تناول ھذا العابرة للحدود الوطنية وما تشكله من خطورة على أمن واستقرار الدول والمجتمعات، ارتأينا 

  :الموضوع محاولين ا�جابة على ا�شكالية اKتية

إلى أي مدى ترتبط المخدرات بالجريمة؟ وما ھو نوع ھذا اFرتباط؟ وكيف واجه المشرع 

  الجزائري ھذه الظاھرة؟

ولUجابة عن ا�شكالية التي تم طرحھا، اعتمدنا على تقسيم الموضوع إلى فصلين بحيث نتناول في 

منه المخدرات وع+قتھا با�جرام محاولين تحليل ھذه الع+قة من خ+ل ث+ث مباحث، فتناولنا الفصل ا7ول 

في المبحث ا7ول ماھية المخدرات والمفاھيم المرتبطة بھا، وفي  المبحث الثاني المخدرات وتأثيرھا على 

المسؤولية الجزائية، المخدرات وأثره في  تعاطي السلوك ا�جرامي، أما المبحث ا7خير فجاء تحت عنوان

أما الفصل الثاني والمعنون بالتجريم والعقاب في جرائم المخدرات حيث تناولنا في المبحث ا7ول أركان 
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جرائم المخدرات، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى كيفية التحري والتحقيق في جرائم المخدرات، أما المبحث 

  .ة لجرائم المخدراتالثالث فتعرضنا إلى العقوبات والتدابير المقرر
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  1الفصل 

  المخدرات وع$قتھا با جرام

  

  

إن للمخدرات ع+قة متعددة الجوانب با�جرام، حيث يعتبر أي اتصال غير شرعي بالمادة المخدرة  

و التعامل جريمة في حد ذاتھا، فجرائم المخدرات تقوم مھما كانت صورھا، سواء الحيازة أو اFستھ+ك أ

فيھا بوجود مادة مخدرة ھذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد تؤثر على الشخص المتعاطي وتدفعه إلى 

  .ا�جرام سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

كما أن للمخدرات تأثيرا على القوى العقلية لUنسان مما يؤدي لتعطيل قوى الوعي وا�دراك لديه إن 

ون ذلك حسب نوع المخدر المستعمل، كل ھذا يؤثر في المسؤولية الجزائية من حيث لم تعدمھا تماما، ويك

  ھل توجد ع+قة بين المخدرات والجريمة ؟: السؤال التالينفيھا أو قيامھا، مما يؤدي بنا إلى طرح 

  :ولUجابة عن ھذا السؤال قمنا بتقسيم ھذا الفصل إلى ث+ثة مباحث و ھي 

 . درات  و المفاھيم المرتبطة بھاماھية المخ: المبحث ا7ول

 .المخدرات و تأثيرھا على السلوك ا�جرامي:  المبحث الثاني

  .تعاطي المخدرات وأثره في المسؤولية الجزائية: المبحث الثالث

  لمخدرات  والمفاھيم المرتبطة بھاماھية ا .1.1

لمؤثرات العقلية  ولھذا كان لزاما إن المادة المخدرة ھي الركن المفترض في جميع جرائم المخدرات وا     

علينا أن نتناول في ھذا المبحث مختلف التعريفات التي قيلت في المخدرات، وكذلك تبيان أنواعھا والمفاھيم 

  .المرتبطة بھا، وتفصي+ لذلك قمنا بتقسيم ھذا المبحث إلى ث+ثة مطالب

  .تعريف المخدرات: المطلب ا7ول

  .اتأنواع المخدر: المطلب الثاني

  .المفاھيم المرتبطة بالمخدرات: المطلب الثالث 
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  تعريف المخدرات .1.1.1 

إن تعريف المخدرات أمر ھام في سبيل فھم طبيعة ھذه المواد وخصائصھا   والنتائج واKثار 

  .المترتبة على تعاطيھا وإدمانھا

جعل أمر وضع  لكن ونظرا لتنوع المخدرات في شكل نباتات ومواد كيماوية سامة وغير سامة

  .80ص]18[ تعريف شامل وجامع لھا صعبا للغاية، لذلك انقسم تعريفھا بحسب الجانب الذي ينظر منه إليھا

  .فھناك التعريف اللغوي والتعريف الفقھي، با�ضافة للتعريف العلمي والقانوني

  التعريف اللغوي .1.1.1.1

صدره التخدير، ومادة خدر وما اشتق منھا وم –بتشديد الدال   -المخدر في اللغة اسم فاعل من خدّر

سِترٌ يُمدX للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما وراك من :  الخِدرُ : تطلق على عدة معاني في اللغة، مثل

    تشنج: الخَدَرُ  الفاتر الكس+ن،: بيت و نحوه خِدْراً، الخَادِرُ 

تد حره ولم تتحرك ريحه وكذلك نھار خَدِرٌ ندي اش: وخَدر النھار خدرًا يصيب العضو ف+ يستطيع الحركة، 

أي لزم : أي أقام به، وخدر ا7سد خدرا: بارد، خَدرَ خِدرا تحير والخادر المتحير وخدر خديرا  بالمكان

  .كل ما يتوارى: ا7سد عرينه، وتَخدَرَ اخْتدَرَ استتر، وخُدورُ أخَدارٌ أخادير

المكان المظلم : السحاب ا7سود، والخَدَرُ : ظلم، والخُداريُ والخُدرةُ الظلمة الشديدة، وليل أخَدرَ م 

  .  ]19[الغامض

ونرى أن ھذه المعاني جميعھا توجد في الشخص المخدر، حيث يبتدئ التأثير عنده لفتور في 

أطرافه وتحير في تصرفاته وتكاسل عن القيام بأعماله ثم F يلبث أن تعتري عقله الظلمة التي تستره عن 

ئق ا7شياء، وحينئذ تسكن روحه، ويذبل نشاطه     ويتخلف عن مواكبة أترابه بل عن مواكبة معرفة حقا

  .          المجتمع كله

  التعريف العلمي.2.1.1.1

مادة لھا تأثير مھبط قوي على الجھاز العصبي ا�نساني، وتسبب المادة المخدرة عدم الشعور   

  . 57ص  ]20[ا للكمية المتعاطاةبا7لم، والذھول والنوم والغيبوبة وذلك طبق

المخدرات مادة تؤثر على الجھاز العصبي المركزي، ويسبب تعاطيھا حدوث "وتعرف أيضا بأن      

تغييرات في وظائف المخ، وتشمل ھذه التغييرات تنشيطا أو اضطرابا في مراكز المخ المختلفة تؤثر على 

ص   ]21["لبصر والتذوق والسمع وا�دراك والنطقمراكز الذاكرة والتفكير والتركيز واللمس والشم وا

19.  



14 
 

عقار ذو قابلية للتفاعل مع الكائن الحي بحيث يؤدي ذلك "وأما تعريف منظمة الصحة العالمية فھو  

التفاعل إلى اFعتماد النفسي أو العضوي أو لكليھما، وقد تستعمل ھذه العقاقير 7غراض طبية دونما تؤدي 

بالضرورة، وخواص حالة اFعتماد على العقار تختلف حسب نوع العقار المستعمل، إلى حدوث ھذا التفاعل 

، واFنفعال فھناك من العقاقير ما يسبب التبعية الشديدة للجھاز العصبي أو الھبوط أو اخت+ل ا�دراك

والوظائف الحركية، بحيث تؤدي تحت ظروف معينة من التعاطي  إلى المشاكل التي  والتفكير والسلوك

     48ص   ]22["تضر بحالة الفرد والمجتمع الصحية

  .التعريف الفقھي .3.1.1.1

  :لقد عرفھا الفقھاء بعدة تعاريف نذكر منھا 

كل مادة خام أو مستحضرة، تحتوي على مواد منبھة أو مسكنة  من شأنھا إذا "المادة المخدرة ھي 

ي إلى حالة من التعود أو ا�دمان عليھا استخدمت في غير ا7غراض الطبية أو الصناعية الموجھة أن تؤد

   38ص  ]23["مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا

وشخصية      كل ما يشوش العقل أو يثبطه أو يخدره ويغير في تفكيره"وعرّف المخدر كذلك بأنه 

  350ص  ]24["الفرد، و ھو  كل مضر أو منشط استعمل غير غرضه ووجھه الصحيح

والتي  وعرّفت المخدرات  أيضا أي مادة طبيعية كانت أم كيميائية مھبطة أو منشطة  أو مھلوسة          

عند تعاطيھا ودخولھا جسم ا�نسان تؤثر على الوظائف المزاجية  والمعرفية والجسمية والعصبية، وتنعكس 

  .58ص   ]20["أضرار سوء استخدامھا على الفرد والمجتمع

بأنھا مجموعة من المواد التي تسبب ا�دمان، وتسمم الجھاز العصبي، ويحضر " ا وعرفت أيض          

تداولھا أو زراعتھا، أو صنعھا إF 7غراض يحددھا القانون، وF تستعمل إF بواسطة من يرخص له 

  .54ص ]25["ذلك

  التعريف القانوني .4.1.1.1

تعريفا للمواد المخدرة، نتيجة لكثرتھا  واخت+ف لم تضع اFتفاقات الدولية  والقوانين المحلية           

خصائصھا وتجدد أنواعھا، وأتبعت طريقة الحصر في جداول مرفقة باFتفاقية أو بالقانون، قابلة للتعديل، 

 .11ص ] 26[أو القانون  تبين من خ+لھا المواد المخدرة التي تخضع 7حكام اFتفاقية 

في المادة  1972المعدلة بموجب برتوكول  1961لمخدرات لسنة حيث نصت اFتفاقية الموحدة ل       

يقصد بتعبير المخدر كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين "على أنه " ي"ا7ولى بند 

  ".ا7ول  و الثاني
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تعبير المؤثرات يقصد ب" " ھـ"في مادتھا ا7ولى بند  1971ونصت اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة           

العقلية كل المواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية وكل المنتجات الطبيعية المدرجة في الجداول ا7ول أو 

  ".الثاني أو الثالث   أو الرابع

المؤثرات العقلية ور غير المشروع في المخدرات وكما نصت اتفاقية ا7مم المتحدة لمكافحة اFتجا

 :على أنه" ن"لى فقرة في المادة ا7و 1988لسنة 

اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول ا7ول و   يقصد بتعبير المخدر أي مادة طبيعية كانت أو"     

، ومن تلك اFتفاقية بصيغتھا المعدلة ببرتوكول 1961الجدول الثاني من اFتفاقية الوحيدة  للمخدرات لسنة 

  ".1961لسنة المعدل ل+تفاقية الوحيدة للمخدرات  1972سنة 

يقصد بتعبير المؤثرات العقلية  أي مادة طبيعية كانت  أو اصطناعية، أو أية "فتنص " ص"أما الفقرة      

منتجات طبيعية مدرجة في الجدول ا7ول والثاني والثالث  والرابع  من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

1971."  

المتعلق  ]27[ 18-04د نص في القانون رقم أما المشرع الجزائري فلم يحد عن ھذه القاعدة فق

بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا في مادته الثانية 

  :على أنه 

  :يقصد في مفھوم ھذا القانون بما يأتي 

ين ا7ول و الثاني من كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد الواردة في الجدول: المخدر     

 .1972بصيغتھا المعدلة بموجب برتوكول سنة  1961اFتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية ، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول :المؤثرات العقلية 

  .1971ا7ول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

قد أحالت إلى التنظيم، وتحديدا من الوزير  18-04من القانون  3وتجدر ا�شارة إلى أن المادة  

   .المكلف بالصحة بشأن تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية في الجداول

وإلى أن يصدر القرار الوزاري المذكور يستعصي على القاضي الفصل في ما قد يثار أمامه من  

  .546ص   ]28[المادة محل المتابعةطعون بخصوص طبيعة 

  أنواع المخدرات .1.12.

المخدرات أنواع كثيرة وفصائل متعددة، يحمل كل منھا اسما علميا خاصا فض+ عن مشتقاته 

وإنما ھناك عدة تصنيفات د تصنيف واحد للمواد المخدرة ومركباته المختلفة، أدى كل ذلك إلى عدم وجو

    :  21ص  ]29[ منھا

 .ومخدرات تخلقية مخدرات وفقا لنوع  المخدر إلى مخدرات طبيعية ومخدرات تصنيعيةتصنيف ال-
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 . تصنيف المخدرات وفقا لما تحدثه من آثار إلى مخدرات منبھة أو منشطة وإلى مخدرات مسكنة-

فالمجموعة ا7ولى ھي مخدرات تنشط الجھاز العصبي وتطرد النوم وأھمھا الكوكايين والبنزدرين  -

  .والمسكالين

أما مجموعة المخدرات المسكنة فھي مخدرات تؤدي إلى الخمول و الركود     و تستعمل لتسكين  -

  :اF7م و ھي بدورھا تنقسم إلى صنفين

والھيروين، ويدخل  وھي التي تتكون  من ا7فيون و مشتقاته  كالمورفين :  مخدرات مسكنة أفيونية  •

 .يونفيھا كل مستحضر طبي تدخل في تركيبته مادة ا7ف

وھي مخدرات تشترك مع المجموعة ا7ولى في كونھا تؤدي إلى تسكين، : مسكنات مخدرة غير أفيونية •

إF أنه F ع+قة لھا با7فيون، فليست من مشتقاته وF تستحضر منه، و منھا الحشيش ومركبات حمض 

 . الباربتوريك

 .تصنيف المخدرات طبقا 7لوانھا أو مظاھرھا-

 .وداء كالحشيش وا7فيون والقاتالمواد المخدرة الس -

 .المواد المخدرة البيضاء كالمورفين والھيروين والكودايين وھي مواد مشتقة من ا7فيون والكوكايين -

 .المواد المخدرة الصفراء  وھي مواد مصنعة من مواد كيميائية -

لمادة والواضح من ھذا التصنيف أنه يقوم على أساس لون المخدر وليس على أساس خصائص ا    

  .المخدرة كيميائيا أو فيزيولوجيا بالنسبة لتأثيرھا على الكائن الحي

وسوف نعتمد على التصنيف ا7ول أي تصنيف المخدرات إلى مخدرات طبيعية   ومخدرات تصنيعية      

  .ومخدرات تخلقية، وذلك لوضوح ھذا التصنيف واعتماده من الكثير من الفقھاء

  .المخدرات الطبيعية .1.2.1.1

وھي عبارة عن نباتات تحتوي أوراقھا أو أزھارھا أو ثمارھا أو أية أجزاء منھا على مادة فعالة لھا         

  :، ومن أھم المخدرات الطبيعية نجد22ص   ]29[تأثير على الجھاز العصبي

  Opium poppyالخشخاش  .1.1.2.1.1

 papaي صعيد مصر وھو أبو النوم ، وله اسم Fتيني مازال معروفا فpapveraveaeمن عائلة      

vere somuparium بتھاج، وأستخدمه الفراعنةFوھي التسمية ال+تينية له، سمّاه السومريون نبات ا ،

  .في العمليات الجراحية

، وھي الھند وتركيا 221ص  ]3[ 1953يزرع في عدة دول Fستخدامه طبيا طبقا لبروتوكول       

فياتي سابقا واليونان، ويوغس+فيا، إF أن دوF أخرى تزرعه  بطرق غير وإيران و بلغاريا وا�تحاد السو
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شرعية مثل أفغانستان، ويستخرج منه ا7فيون الذي يستخرج منه الھيروين والكودايين  

  .45ص]30[والبيافرين

والخشخاش نبات حولي صالح للزراعة في معظم بقاع العالم، يبلغ ارتفاعه من قدمين إلى أربعة،  

أزھارا ذات أربعة بت+ت قد تكون بيضاء أو قرمزية أو حمراء أو بنفسجية أو أرجوانية على أن  وينتج

ا7كثر شيوعا ھو ا7بيض، وأوراق النبات طويلة ناعمة خضراء ذات عنق فضي، وللنبات رأس أو كبسولة 

د النضج بين حجم ستدارة غير منتظمة تبدوا بيضاوية الشكل من قمتھا إلى قاعھا ويتراوح حجمھا عناذات 

الجوزة وحجم البرتقالة الصغيرة ولھا حلقة غير منتظمة عند قمتھا وتحتوي على بذور النبات إلى جانب 

   .44ص  ]31[محتويات أخرى

كل شجيرة من فصيلة الخشخاش : خشخاش ا7فيون" 18- 04من القانون  02وعرفت المادة         

  ".المنوم

  vaCannabis satiالقنب   .2.1.2.1.1

سنة  2000ھو نبات ينمو فطريا في كثير من ا7ماكن خاصة الھند التي شھدت أول ظھور له منذ        

قبل المي+د، حيث كان الھنود يشربونه منقوعا في الشاي، كما ينمو في شمال و غرب و جنوب إفريقيا و 

 .يعيش في معظم ا7جواء

النبات بريا أو مستنبتا فإنه F يوجد سوى نوع وھو أيضا يستنبت في كثير من البلدان، وسواء كان 

وھو يتضمن نماذج مختلفة بأسماء متعددة  Cannabis SATIVAنباتي واحد من القنب يطلق عليه علميا 

أو غير ذلك من ا7سماء  Americanaأو  Cannabis Mexicanaأو  Cannabis Indiaمثل 

 .تنمو تحت أجواء مختلفةالشعبية، والتي F تعدو جميعھا أن تكون أنواعا له 

ساقھا سنويا بعكس الشجر العادي وطوله  تونبات القنب حولي ينتمي إلى فصيلة النباتات التي يمو 

يختلف تبعا للتربة والمناخ وھو بصفة عامة يتراوح بين ث+ثة أقدام وستة عشر قدما، وللنبات وخاصة في 

أنه لزج الملمس مغطى بشعيرات ناعمة يمكن حالة إخضراره رائحة خاصة تميزه عن أي نبات آخر كما 

 .رؤيتھا بالعين المجردة

ونبات القنب منه الذكر و ا7نثى وتصعب التفرقة بينھما إF بعد ا�زھار، وا7خيرة أطول وأكثر     

فروعا وأفتح لونا من النباتات الذكرية، كما تحتاج ا7نثى لكمال نضجھا إلى فترة أطول من الذكر وتقدر 

خمسة أسابيع، وك+ھما يعطيان أزھارا طول العام وھي سنبلة خضراء تميل إلى البياض غير أن  بحوالي

ا7زھار الذكرية رخوة ذابلة ذات غ+ف زھري أما زھرة ا7نثى فھي معتدلة مورقة لھا قاعدة على شكل 

  .60ص   ]23[قلب
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إلى اFصفرار وبالثمرة حبة وتحتوي الزھرة على ثمرة صغيرة بيضاوية الشكل لونھا رمادي يميل      

 .زيتية

وعرف نبات القنب منذ فجر التاريخ 7غراض صناعية قبل أن تعرف خواصه التخديرية وحتى بعد         

أن عرفت ھذه الخواص التخديرية، فقد استعملت مادته كدواء مسكن و خاصة في العمليات 

  .61ص ]23[الجراحية

7كل أو المضغ أو عن طريق تدخين السيقان أو ا7وراق أو الزھور ويتم تعاطي النبات عن طريق ا        

  .المجففة ،أو بعد تقطيعھا أو طحنھا، حيث يكون تأثيرھا أقوى

أصلح للتعاطي حيث تزداد إفرازاته الراتينجية، أما ولوحظ أن النبات الذي ينمو في المناطق الحارة        

  . نفعا 7غراض صناعيةالذي ينمو في المناطق الرطبة فھو ا7كثر 

  ".أي نبات من جنس القنب"نبات القنب  04-18من القانون  02وعرفته المادة         

 Cocaالكوكا  .3.1.2.1.1

أحد النباتات المخدرة التي عرفھا ا�نسان منذ القدم عن طريق مضغ ثمارھا وأوراقھا الخضراء، كما        

لتحمل ) بوليفيا والبيرو وجبال ا7نديز في أمريكا ال+تينية حاليا(س كان يفعل الھنود الحمر في منطقة ا7نكا

مشاق الحياة الصعبة، تزرع في جبال ا7نديز خاصة بوليفيا والبيرو و جبال الھند، وشجرة الكوكا يبلغ 

ارتفاعھا من مترين إلى مترين ونصف وأوراقھا خضراء رفيعة بيضاوية الشكل، وتثمر ما بين ث+ثة إلى 

  . 52ص   ]32[ة مرات في العام الواحد لمدة عشرين عاما وھو متوسط عمر الشجرةأربع

كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس : شجيرة الكوكا بـ 18-04من قانون  02ولقد عرفت المادة        

 .إريتروكسيلون

  القات .4.1.2.1.1

نسبة لعالم نبات سويدي   Catha-EdulisforsskalواFسم العلمي له ھو كاثا إيديوليس فورسكال        

وھو أول من أكتشف القات في اليمن، والقات عبارة عن شجرة دائمة الخضرة طول العام ، كثيرة ا7غصان  

سم  70وا7وراق لونھا أخضر فاتح Fمع أو أحمر ممزوج بالبني الغامق، يبلغ متوسط طول الشجرة بين 

ص  ]33[ .سنة، وتعتبر اليمن وشرق إفريقيا مكان نموه 100أمتار، ويصل عمرھا تقريبا إلى  07إلى 

291.  

وتتمثل وسيلة تعاطيه في مضغه وامتصاص أوراقه، ويتم ذلك في جلسات تضم مختلف الفئات        

  .اFجتماعية
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 الداتورة .5.1.2.1.1

تنتشر زراعتھا في  Thom appleھي نبات من العائلة البذنجانية وله إسم إنجليزي وھو 

ء والحقول على حد سواء ويزرع كنبات طبي ويستخرج منھا مادة ھي خ+صة الداتورين وھي مادة الصحرا

مخدرة وسامة وقاتلة تستخلص من البذور وا7وراق وتستخدم تحت إشراف طبي بنسبة مخففة جدا في ع+ج 

  .48ص   ]30[الربو والروماتيزم وأمراض الصدر، وا�كثار منھا ضار جدا و مضعف للقلب

الذي  Cartomبا�ضافة إلى ھذه ا7نواع من النباتات ھناك نباتات محلية أخرى مثل نبات الكارتم        

اللذان يزرعان في المكسيك ونباتي  Mashroomوالماشروم  Peyoteيزرع في تاي+ند ونباتي البايوت 

  .السكران و البانجو

  المخدرات المصنعة .2.2.1.1

أو الممزوجة أو المضافة أو المحضرة من نباتات موجودة في ھي مجموعة من المواد المستخلصة 

، ينتج عن تعاطيھا فقدان جزئي أو كلي )مخدرات طبيعية(الطبيعة تحتوي على عناصر مخدرة فعالة 

، 67ص   ]34[لUدراك، كما أنھا قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسيا أو عضويا أو ك+ھما

  : أھمھاو

  يونا7ف .1.2.2.1.1

اليونانية ومعناھا عصارة، وأطلقت عليه بسبب طريقة ) أبيون(كلمة أفيون مأخوذة من كلمة  

استحضاره من الخشخاش، فا7فيون عبارة عن العصارة الناتجة من الثمار الغير ناضجة لنبات 

  .21ص   ]35[الخشخاش

الجراحات الكبيرة وفي ھذه العصارة بنية ولزجة، يستخدم في ا7غراض الطبية لتسكين اFKم بعد 

 والبيافيرين   Codéineا�دمان، ويحتوي على مواد مسكنة ومسكرة ومخدرة، أھمھا الكودايين 

Pyaphrine  والمورفينMorphine  وغيرھا.  

واستعماFت ا7فيون المشروعة كلھا استعماFت طبية وبمقادير معينة وبطريقة تحضير خاصة 

ء، و قد ثبت من ا7بحاث والتجارب العلمية أن ا7فيون ومشتقاته من وتحت إشراف ا7خصائيين من ا7طبا

المواد المخدرة التي تحدث درجة عالية من ا�دمان والتعلق به، ولذلك كان اFھتمام القانوني اھتماما  بالغا 

  .45ص   ]23[لتنظيمه و الحد من استعماله إF في ا7غراض الطبية والعلمية
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  المورفين.2.2.2.1.1

وھو أول مشتق عرف لOفيون، ويسمى بذلك نسبة إلى إله   serturnerاكتشف من طرف ا7لماني      

، والطريقة التي يستخلص بھا ھي باستعمال مواد تحتوي على الجير 438ص  ]1[ (Morpher)ا7ح+م 

دة المورفين على مع الماء بالتسخين وكلوريد ا7مونيا ثم رجھا للترشيح، وقاع) ايدروكسيد الكالسيوم(الحي 

  .شكل مسحوق ناعم الملمس، ويتراوح اللون من ا7بيض أو ا7صفر الباھت إلى اللون البني

والذي تكون له رائحة حمضية وخاصة ا7صناف الرديئة ويمكن أيضا استخ+ص المورفين مباشرة من      

  .بدون الحصول على ا7فيون أوF) قش الخشخاش(النبات المحصود 

لقشرة المخ على مراكز ا�حساس بالت+مس ) المانع(ل ا7ساسي للمورفين ھو زيادة التأثير الكفي والعم     

بالمخ ومن ثم يقل الشعور با7لم، وF يوجد في الطب اKن عقار له قوة المورفين لتخفيف اFKم 

 . 193ص  ]36[الجسمية

تحت إشراف طبي 7ن كثرة استخدامه قد واستعماFته الطبية وبمقادير معينة مباحة بشرط أن يكون      

 .تؤدي إلى حالة اFعتماد عليه كمخدر، وھو يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد

  الكودايين .3.2.2.1.1

  .130ص  ]37[يستخرج من ا7فيون وھو أخف من المورفين وقوته تعادل نصف قوة ا7فيون 

لتخديري على الفرد مع التنبيه      والشعور بحسن ويؤخذ بالحقن تحت الجلد أو اFستنشاق وله تأثيره ا     

أو يشعر متعاطيه بنشوة مباشرة ومناعة ضد ) عكس المورفين(الحال والنشوة وينشط الجھاز العصبي 

 .التعب وا�رھاق

ومن أھم ا7عراض الناتجة عن توقف تعاطيه ھي ا7رق وزيادة ضربات القلب واFتجاه العدواني،  

   195ص   ]36[نھيار الحالة الجسمية و العقليةويؤدي إدمانه إلى ا

 الھيروين.4.2.2.1.1

الھيروين من المسكنات ا7فيونية القوية المؤثرة على كافة مستويات المخ وھو أخطر أنواع المخدرات    

  .المشتقة من ا7فيون

وكربونات       يستخرج من المورفين بطرق كيميائية مختلفة بعد إضافة حامضي الخليك الثلجي          

ستيل االصوديوم و حامض الكلوريك والكحول والقطران مما يؤدي إلى وجود شوائب به ويسمى علميا دي

مورفين، وقد انتشر استعمال الھيروين في بادئ ا7مر للع+ج واستعماFته الطبية اKن محدودة للغاية،  قوته 

  .47ص   ]31[تتراوح بين أربعة أمثال وعشرة أمثال المورفين
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  الحشيش .5.2.2.1.1

يستخلص الحشيش من القمم النباتية النامية لنبات القنب والتي تحوي ا7وراق والزھور والبراعم  

ساعة ثم يصفى المغلي بقطعة قماش نفاذة،  13، ويترك لمدة 36بعد معالجتھا بالكحول المغلي إلى درجة 

، بعد ذلك يجمع السائل ويرشح ثم يغلى في ويكرر ھذا العمل عدة مرات حتى لم يعد يتغير لون الكحول

البارد، و يترك به حمام ماريا حتى يصل السائل إلى الربع ثم يوضع في إناء ويضاف إليه كمية من الماء 

في ارض ا�ناء فإذا كان طبقة رقيقة ) المادة الراتينجية ( أو ستة أيام فيرسب ا7صل الفعال لمدة خمسة  

  .50ص   ]30[كان طبقة سميكة يكون لونه أخضر داكن يكون لونه أخضر زاه، وإذا

با7طراف المزھرة أو المثمرة من نبتة القنب "القنب  18-04ولقد عرفت المادة الثانية من قانون 

  ".  التي لم يستخرج الراتينج منھا أيا كان استخدامھا) وF يشمل البذور و ا7وراق غير المصحوبة بأطراف(

  الكوكايين .6.2.2.1.1

وھو مشتق مستخرج من ورقة شجيرة الكوكا وھو مسحوق ناعم بلوري أبيض اللون عديم الرائحة  

  .51ص   ]31[يشبه ندف الثلج

ولتحضير الكوكايين توضع أوراق الكوكا في الماء ويضاف إليھا النفط أو احد مشتقاته الكيروزان 

ى تتحول إلى عجينة لينة،ثم يضاف إليھا ثم ترج وتحرك حت) أكسيد الكالسيوم(عادة وتضاف إليه مادة الجير

Fستخ+ص الشوائب،فتبقى مادة )  Ether( فتتصلب،ثم تنقى بواسطة ا7ثير ) H C L( حمض كلور الماء

  .كلوريد الكوكايين ذى اللون ا7بيض وھو المخدر المشھور الذي يؤدي إلى ا�دمان ويسمى الكوكايين

دى أطباء ا7سنان، لتسكين آFم العمليات الجراحية في ويستعمل الكوكايين في ا7غراض الطبية، ل

الفم وا7سنان، كما يستخدمه ا7طباء كمخدر موضعي أثناء العمليات البسيطة في الجلد، حيث يؤدي إلى 

 . انقباض ا7وعية الدموية، ف+ يصل إلى الجھاز العصبي المركزي، ويقلل فقدان المريض للدم

ت المنبھة للجھاز العصبي المركزي، يحدث حاFت من الھلوسة ويعتبر الكوكايين من المخدرا

السمعية البصرية والحسية ويولد ا7وھام، وعقب التعاطي يحس المتعاطي بالنشوة ثم يحل محلھا الخوف 

والقلق، وبسبب ا�فراط في ا�دمان يصاب المدمن بتسمم الكوكايين،فيصاب بالھياج الحركي، والنبض 

  . 23ص   ]38[وت في كثير من ا7حيانالسريع والتشنج والم

  المخدرات التخليقية .3.2.1.1 

وھي المخدرات التي F يتم استخ+صھا من مخدرات طبيعية أو مشتقاتھا أو المصنع منھا، بل يتم  

  :، ومنھا   22ص ] 29[تخليقھا ابتداء وصناعتھا داخل المعامل من تركيبات كيميائية
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  )المنشطة(العقاقير المنبھة .1.3.2.1.1

أو ما يعرف با7مفيتامينات وھي مواد تؤثر على الجھاز العصبي المركزي وتجعل الفرد الذي 

يتناولھا يشعر بمزيد من الحيوية الجسمية و العقلية، وتزيد من معدل النبض وضغط الدم والنشاط ال+إرادي، 

  .12و 11ص   ]20[وكثير من ھذه العقاقير تنشط مراكز التنفس

بدرجة كبيرة    وامتدت  19تعاظم استعمال المنشطات بين الرياضيين منذ نھاية القرن لھذا فقد  

إلى التجديف  101ص ]39[عدواه لتشمل كافة ا7لعاب الرياضية ابتداء من سباقات الدراجات والسباحة 

بب تعاطي وكرة القدم وقد كانت أول حالة وفاة بسوالتنس والسكواش والمراطون ورفع ا7ثقال  والم+كمة  

، حيث 1896الذي اجري في سنة  وبورد_المنشطات في الرياضة قد حدثت في سباق الدراجات باريس

  . 12- 11ص ]39[كان احد المتسابقين ضحية خليط من المواد المنشطة أعده له مدربه

 )المنومة(العقاقير المھدئة  .2.3.2.1.1

رة على التركيز واFنتباه وتخفض القدرة الباربتيورات، وھي عقاقير تھبط وظائف المخ فتضعف القد

  .على القيام بالمھارات الحركية

وتولد الباربيتيورات تأثيرھا المھبط بمنع أجھزة اليقظة في الجھاز العصبي المركزي من العمل، أي 

أنھا تثبط التكوين الشبكي عن طريق إعاقة استھ+ك ا7كسجين وأجھزة توليد الطاقة، فالتثبيط ھنا  يخفض 

شارات ا7عصاب التي تصل إلى قشرة المخ وبالتالي تؤدي إلى النوم، والجرعة المھدئة تجعل المرء يشعر إ

  .بنعاس ولكنھا تقضي على المنبھات الواردة بحيث تخفض القلق والتوتر

ويؤدي إدمان مستحضرات الباربتيورات  إلى تخلف خطير في العمليات العقلية فيصبح المدمن متلبد      

غبيا، تائه الفكر، بطيء الحركة، مستغرقا في ركود ظاھر فإذا حرم من المخدر، تنتابه تشنجات الحس 

  .216  ]40[صرعيه، وھذيان وإرھاق قد يؤدي بحياته 

  عقاقير الھلوسة .3.3.2.1.1

 تشوه الرؤية الحقيقية لOشياء، فتعطي خداعا حسيا، يجعل من الصعب التفرقة بين الحقيقة والخيال، 

تعاطاھا الفرد بجرعات كبيرة فإنھا تؤدي إلى الھلوسة، كما تؤدي إلى رؤية ظاھرية لصور أو أصوات وإذا 

غير حقيقية ومن أعظم أخطارھا عدم القدرة على التنبؤ بآثارھا المستقبلية، فقد يشعر المتعاطون بأحاسيس 

   .22ص   ]25[مستحيلة، كشم ا7لوان ومذاق ا7صوات وغيرھا

وھو من اخطر أنواعھا وكذلك عقار المسكالين وريتالين  )L.S.D(نواعھا عقار ل، س، د ومن أشھر أ     

 . 32ص ] 29[و غيرھا
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  المذيبات والغازات الطيارة.4.3.2.1.1

معظمھا من المواد البترولية المصنعة 7غراض صناعية وإزالة الدھانات وا7لوان    والتنظيف  

اKدمي إF أن بعض ا7فراد يستخدمھا لتغييب العقل من خ+ل وتوليد الطاقة، وغير صالحة ل+ستخدام 

  .استنشاق رائحتھا، ومن بين ھذه المواد الغراء، البنزين المبيدات ا7صباغ

ويرجع السبب في استنشاق تلك المبيدات 7نھا رخيصة الثمن وسرقتھا أمر سھل نسبيا و7نھا تكون  

  .50-49 ص ]21[بدي+ عن الخمر أو المخدرات المعروفة

  المفاھيم المرتبطة بالمخدرات .3.1.1

المخدرات من الموضوعات التي اتسع النقاش فيھا، واختلفت اKراء بشأنھا وعند الحديث عنھا سواء في      

جانب إنتاجھا أو توزيعھا أو استھ+كھا أو مكافحتھا تصادفنا مصطلحات من قبيل التعاطي، ا�دمان، 

  . م، التحمل واFنسحاباFعتماد، اFعتياد، التسم

ھذه المصطلحات في الغالب يتم تشويه معانيھا والخلط بينھا، وفيما يلي عدد من المفاھيم التي يسود     

  . استخدامھا في ميدان الحديث عن المخدرات

  مفھوم التعاطي .1.3.1.1

سب ما يعنيه في اختلف الكثير من العلماء والباحثين بشأن مفھوم التعاطي وكل واحد منھم يورده بح

كتاباته أو بحثه، غير أن كلمة التعاطي يشار بھا إلى أفعال مختلفة كشرب الكحول و تدخين الحشيش، أو بلع 

  . 113ص   ]41[أو شم أو حقن أو تناول أي مادة مخدرة

ويمكن أن نعرف التعاطي بـ تناول أي مادة من المواد المؤثرة نفسيا، والتي تؤدي إلى اFعتياد أو 

�  .51ص ]  20[دمان، وذلك التعاطي إما أن يكون بشكل دائم أو متقطعا

  :  ھي   ونشير إلى أن تعاطي أي مادة مخدرة يمر بأربعة مراحل أساسية 

وذلك بدافع الفضول وتعتبر ھذه الخطوة ا7ولى نحو ) التجريب(التعاطي للمرة ا7ولى : المرحلة ا7ولى

 . اFعتماد على المخدرات

فغالبية مجربي العقاقير المخدرة F يستمرون في ) في المناسبات(التعاطي العرضي أو : ثانيةالمرحلة ال

تعاطيھا، كما أن غالبية من يستمرون في تعاطي عقاقير معينة يفعلون ذلك على أساس عرضي وF يتناولون 

ا العقار، وبذلك يكون العقار المخدر إF عند توافر الحصول عليه بسھولة  ووفقا لتقبل المجتمع لتعاطي ھذ

  . التعاطي ھنا عفويا أكثر من قصديا أو مدبر

التعاطي المنتظم، وفي ھذه المرحلة يبحث متعاطوا العقاقير  بجدية عن عقارھم المفضل : المرحلة الثالثة

  .ويحاولون المحافظة على مصادر تزويدھم والتأكد من استمرارية الحصول عليه
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تياد أو ا�دمان وفي ھذه المرحلة ا7خيرة يصبح استعمال واحد أو أكثر من مرحلة اFع: المرحلة الرابعة

العقاقير الخاصة جزء رئيسيا من حياة المتعاطي وستقابل، أي محاولة لفصل المتعاطي عن العقاقير بمقاومة 

  .قوية

- 04من قانون  12أما المشرع الجزائري فلم يضع تعريفا لتعاطي المخدرات، وإن نص في المادة 

على معاقبة أي شخص يستھلك أو يحوز من أجل اFستھ+ك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية  18

  .بصفة غير مشروعة

  مفھوم ا�دمان .2.3.1.1

، ثم 1952لقد قامت لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بوضع أول تعريف لUدمان سنة      

  .  التعريف وأعيد النظر فيهتم التراجع عن ھذا  1957بعد ذلك وفي سنة 

وتم اFتفاق داخل اللجنة المذكورة على التفرقة بين ا�دمان على المخدرات والتعود عليھا ووضعت لكل      

  . 02ص ]  1[تعريفا خاصا به

فإدمان المخدرات ھو حالة تسمم دورية أو مزمنة، تلحق الضرر بالفرد والمجتمع  وتنتج من تكرار "     

   .206ص ]  23[ )"طبيعي أو مصنوع( تعاطي عقار

  : ومميزات ا�دمان تتضمن اKتي

 . رغبة ملحة أو حاجة قھرية ل+ستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأية طريقة -

 . ميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة من العقار -

 . اعتماد نفساني وجسماني بوجه عام على آثار العقار -

 . تمعتأثير ضار مؤذ للفرد والمج -

ومنه نرى أن ا�دمان سلوك تدفع إليه رغبة عارمة وحاجة غالبة ل+ستمرار في تعاطي المخدر 

تنجم عن اعتماد صحة الجسم على التعاطي، بحيث لو حرم منه تظھر عليه أعراض معينة، يلي بعضھا 

من المخدر،  بعضا فيصبح المدمن مريضا، نتيجة التغيرات الفيسيولوجية التي تحدث في جسمه الذي حرم

  .ولذلك يحرص على الحصول عليه بأي طريقة و لوكان بارتكاب الجرائم

وعليه فتعريف ا�دمان على ھذا النحو سوف يجعلنا في مشكلة 7نه سوف ينطبق على نوع معين 

المورفين والھيروين وF ينطبق على البعض : فقط من المخدرات وھي ا7فيون ومشتقاته

   .214ص]40[اKخر

: ا�دمان"بـ  18-04من القانون  2مشرع الجزائري فقد وضع تعريف لUدمان في نص المادة أما ال

  .حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي
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الع+ج الذي يھدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه المخدر : الع+ج من ا�دمان

  " لمؤثر العقليأو ا

ن+حظ أن المشرع الجزائري قد وسع من مفھوم ا�دمان عكس التعريف الذي وضعته منظمة 

الصحة العالمية، وذلك 7نه لم يحصر ا�دمان في حالة تبعية نفسية والجسمية فقط بل أضاف حالة التبعية 

  . النفسية

  مفھوم التعود  .3.3.1.1

اFعتياد على المخدرات ھي حالة تنشأ من تكرار "الصحة العالمية بأنه لقد عرفته لجنة الخبراء ھيئة       

  : وھذه الحالة تتضمن المميزات التالية 24ص ]  4["تعاطي عقار مخدر

رغبة ولكنھا ليست قھرية في اFستمرار في تعاطي المخدر من أجل ا�حساس بالراحة واFنتعاش  -

 . التي يبعثھا المخدر

 . لزيادة الجرعة المتعاطاة من المخدر أو العقارميل قليل، وقد F يوجد  -

-  F وجود ل+عتماد الجسماني وبالتالي F وجود اعتماد نفساني إلى حد ما على آثار المخدر، و لكن

 . وجود 7عراض اFمتناع عن تعاطيه

 .تأثير إذا وجد ضار بالفرد أوF وقبل كل شيء -

التي تنشأ عن تعاطي كل المواد المخدرة فھو ينطبق  وعليه فتعريف التعود أيضا F يعكس الحالة     

  . وF ينطبق على البعض اKخر) كالحشيش، الكوكايين، القات(على بعضھا 

  مفھوم اFعتماد.4.3.1.1

حالة نفسية، وأحيانا جسدية تنتج عن تفاعل بين كائن حي وبين أحد العقاقير وتتسم باستجابات  اFعتماد     

رى، وتتضمن ھذه الحالة دائما نوعا من القھر لتناول العقار باستمرار على فترات من سلوكية واستجابات أخ

 Fعتماد نوعا من التحمل، أوFأجل الشعور بإثارة نفسية، أو من أجل تجنب متاعب غيابه، وقد يصحب ا

  .107ص ] 26[يصحبه، كما يعتمد على أكثر من عقار

المادة المخدرة والفرد ھذا اFعتماد قد يكون اعتمادا نفسيا، وقد فمصطلح اFعتماد يعبر عن التفاعل بين      

  . يكون اعتمادا جسديا، وقد يكون مزدوجا
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  )الجسدي(اFعتماد الفسيولوجي  .1.4.3.1.1

فھي حالة تكيفية عضوية، تكشف عن نفسھا بظھور اضطرابات عضوية شديدة في حالة انقطاع وجود      

   .48ص ]  25[مادة مخدرة معينة

  اFعتماد النفسي .2.4.3.1.1

ھو حالة الشعور بالرضا مع اFندفاع ل+ستعمال المستمر أو الدوري 7حد العقاقير �حداث السرور  

   .27ص ]  4[أو تفادي التعب

وما يميز حالة اFعتماد النفسي عن حالة اFعتماد الجسدي أن المتعاطي F يضطر لزيادة كمية  

  أثير الذي أحدثته الجرعة ا7ولى وإن كان من الممكن المخدر �حداث نفس الت

أن يحدث ميل لزيادتھا، كما أن اFنقطاع عن تناول المادة F يؤدي إلى ظھور ا7عراض اFنسحابية التي 

  .يتعرض لھا المتعاطي المصاب باFعتماد الجسدي

  مفھوم التسمم .3.1.15.

الحالة التي يتسمم فيھا الجسم بسم "لتسمم بأنه ، ا) W.B.E( لقد عرّفت موسوعة الكتاب العالمي  

  . 53ص  ]20["ما، أو عقار، أو مخدر، ويتم امتصاص المادة في الدم ثم تحمل إلى كافة أجزاء الجسم

فالتسمم إذن ھو حالة تعقب تعاطي إحدى المواد المخدرة وتنطوي على اضطرابات في مستوى  

السلوك بوجه عام، وربما شملت كذلك وظائف واستجابات الشعور، والتعرف، وا�دراك، والوجدان، أو 

سيكوفيزيولوجية، وترتبط ھذه اFضطرابات ارتباطا مباشرا بنوع وطبيعة المادة المخدرة المتعاطاة، ثم 

تت+شى بمرور الوقت ويبرأ الشخص منھا تماما، إF إذا كانت بعض ا7نسجة قد أصيبت أو ظھرت 

، كما )فنتحدث حينئذ عن تسمم كحولي(نا على أثر شرب الكحوليات مضاعفات أخرى، ويحدث ھذا أحيا

يحدث عقب تعاطي أية مادة مخدرة، وتتجمع مظاھر التسمم بالتدريج، ويتأثر التعبير السلوكي عنھا 

حول اKثار التي يمكن أن تترتب على )في رقعة حضارية معينة(بالتوقعات الشخصية والحضارية الشائعة

  .38ص  ]22[بعينھاتعاطي مادة مخدرة 

  مفھوم التحمل .6.3.1.1

يتجه نحو زيادة جرعة مادة محدثة لUدمان بھدف الحصول على ) فيزيولوجي(ھو تغير عضوي 

نفس ا7ثر الذي أمكن تحصيله من جرعة أقل، ويمكن أن يحدث التحمل بفعل عوامل فيزيولوجية أو عوامل 

كيا، والتحمل العضوي الفيزيولوجي عبارة عن تغير في نفسية اجتماعية، وقد يكون التحمل عضويا  أو سلو
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يتضاءل اثر الجرعة المادة المتعاطاة حتى مع بقاء ھذه الخ+يا معرضة لنفس تركيز .الخ+يا المستقبلية بحيث

  .المادة

  .ويقصد بالتحمل السلوكي تغير في تأثير المادة المتعاطاة ينجم عن تغير في بعض قيود البيئة

مل متعد أو التحمل المتعدي ويقصد به انتقال أثر التحمل من المادة المتعاطاة أص+ وھناك كذلك تح

إلى مواد مخدرة أخرى من الفئة نفسھا أو فئة قريبة مثال ذلك أن التحمل الذي ينشأ مع تعاطي الھيروين 

ن يصبح تحم+ يمتد أثره ليشمل المورفين والعكس، كما أن التحمل الذي ينشأ مع شرب الكحوليات F يلبث أ

   .49ص  ]25[متعديا نحو فئة الباربيتورات

  مفھوم اFنسحاب.7.3.1.1

مجموعة من ا7عراض تختلف في بعض مفرداتھا وفي شدتھا تحدث للفرد على أثر اFنقطاع 

المفاجئ عن تعاطي مادة مخدرة معينة، أو تخفيف جرعتھا بشرط أن يكون تعاطي ھذه المادة قد تكرر كثيرا 

  .ذا التكرار لفترات طويلة أو بجرعات كبيرةواستمر ھ

وقد تأتي ھذه ا7عراض مصحوبة بع+مات على اFضطراب الفيزيولوجي، تنشأ من نوع كامن من 

القابلية المفرطة للتھيج في الجھاز العصبي المركزي التي تنشأ من ا�فراط المستمر في تناول العقار، بحيث 

  ]20[ى استثارة عصبية ويحدث عدد من اKثار المؤلمة والمفزعة أحياناأن منع العقار عن المتعاطي يؤدي إل

  .، تعتبر دلي+ على انه كانت ھناك حالة اعتماد54ص 

ويتوقف منشأ اFنسحاب ودوامه على نوع المادة المتعاطاة وجرعتھا قبل اFنقطاع  أو قبل تخفيض 

  . 39ص  ]22[ظاھر التسمم الحادھذه الجرعة مباشرة، ويمكن القول إن مظاھر اFنسحاب عكس م

  .54ص   ]20[ولتشخيص اFنسحاب يعتمد على المعايير التالية 

تطور مجموعة من ا7عراض الخاصة بالمادة النوعية والتي تتلو التوقف عن   أو تقليل الجرعة من  -     

  .المادة المؤثرة نفسيا، والتي اعتاد المتعاطي أن يستخدمھا بانتظام

ذه المجموعة من ا7عراض محنة أو كربا داF إكلينيكيا، أو تلفا في المجاFت اFجتماعية تسبب ھ -    

  .والمھنية أو أي مجاFت أخرى ھامة بالنسبة للشخص

  .F ترجع ھذه ا7عراض إلى حالة طبية عامة أو اضطراب عقلي آخر -     

  .و تأثيرھا على السلوك ا�جرامي المخدرات.2.1

نه توجد صلة بين المخدرات و بين السلوك ا�جرامي ويتضح لنا ھذا التأثير من مما F شك فيه أ 

خ+ل أن المخدرات قد تكون سببا في ارتكاب العديد من الجرائم وقبل أن نتكلم حول ھذا الموضوع ونبين 

عاطي الع+قة التي تربط بين المخدرات والجريمة كان Fزما علينا أن نتحدث حول العوامل المؤدية إلى ت
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المخدرات في المطلب ا7ول، ثم آثار المخدرات كمطلب ثاني، وبعد ذلك في المطلب الثالث التفسير العلمي 

  . بين تعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة

  امل المؤدية إلى تعاطي المخدراتالعو .1.1.2

وعة من أو مجم إن السلوك ا�نساني ليس بالسلوك البسيط الذي يمكن تفسيره برده إلى عامل 

  .69ص  ] 26 [ المبادئ ا7ولية، بل ھو سلوك معقد ومرتبط بالعديد من العوامل الذاتية والبيئية

  : وباعتبار تعاطي المخدرات وإدمانھا سلوك صادر من ا�نسان يخضع لنفس ھذه العوامل ومنھا     

  العوامل الذاتية  .1.1.2.1

د المخدرة إلى تحقيق آثار نفسية  وفسيولوجية إن متعاطي المخدرات يسعى من وراء تعاطيه للموا 

  ). المخدرات(معينة، ھي التي تعلل ا�قبال عليھا 

فھو كما يشبع غرائز معينة، يستعمل لمقاومة أغراض نفسية وفسيولوجية مختلفة  وبالتالي فإن 

قتية أو وھمية، وفيما الفوائد التي يحققھا المخدر ھي التي تدفع الفرد لتعاطيه، حتى ولو كانت ھذه الفائدة و

  .يلي بيان ذلك

  إشباع غريزة حب اFستط+ع .1.1.1.2.1

غريزة حب اFستط+ع قد تدفع الفرد إلى انتھاج سلوك معين من أجل اكتشاف المجھول، فعندما 

يسمع الفرد عن تعاطي المخدر وما يثيره من أخيلة وسعادة ونشوة    ودفع للقلق وا�حباط وتناسي لOحزان 

   .38ص ]  26[موم، قد يندفع إلى تعاطيه Fكتشاف ھذا المجھولوالھ

  جسديةتخفيف اFKم ال .2.1.1.2.1

إن للمخدرات أثر كبير في الع+ج وھذا عن طريق تخفيف اFKم الجسدية التي يعاني منھا الفرد، 

ت تستعمل فالمسكنات ھي عقاقير من شأنھا إضعاف فاعلية ا7عصاب مصدر ا�حساس با7لم، والمھدئا

لتخفيف اFKم الجسدية كذلك مشتقات ا7فيون خاصة المورفين والھيروين قد تستعمل في البداية لغرض 

  .التخلص من المعاناة الجسدية التي تسببھا اFKم وا7وجاع

  طلب اللذة الجنسية .3.1.1.2.1

عواطف وتقوية وال للمخدرات دور في إثارة المشاعر  ھناك اعتقاد سائد عند بعض ا7شخاص أن

  .46ص ]25 [ القدرة الجنسية فتدفعھم لتعاطي المخدرات
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  زيادة معدFت ا7داء .4.1.1.2.1

فقد يتصل فرد بالمخدر ويتعاطاه للتخلص من التعب، ولزيادة قدرته على العمل المتواصل، ففي 

لمنشطات من أجل المجال الرياضي يلجأ الرياضيون من أجل زيادة قواھم ولياقتھم البدنية إلى تعاطي ا

، كذلك استعملت ا7مفيتامينات على نطاق واسع خ+ل الحرب العالمية  9ص ]  39[تحقيق أحسن النتائج

الثانية �بقاء الجنود والعمال في حالة يقظة لزيادة قدرتھم على ا7داء، وتستعمل الكوكا لتخفيف الشعور 

 بمزيد من الطاقة والقدرة على إنجاز ا7عمال بالجوع و العطش والتعب، كما أن الكوكايين يزود مستعمله

  .99ص ] 26[

  التنشيط والنشوة .5.1.1.2.1

ھناك بعض العقاقير المخدرة تستعمل للوصول إلى النشوة والسرور واFرتياح والتخلص من الرتابة 

ويعتبر  ثارإلى المخدرات لتحقيق ھذه اK والملل، التي يسعى أي فرد لتخلص منھا، لذلك فإن البعض قد يلجأ

 .212ص   ]40[الحشيش والقات  من أھم المخدرات التي لھا تأثير على متعاطيھا من ھذا الجانب

  التخلص من اFضطرابات النفسية.6.1.1.2.1

فالمخدرات تستعمل كوسيلة للتخلص أو التخفيف من مشاعر القلق والتوتر الناتجة عن مواقف الحياة      

Fضطرابات الوجدانية والعاطفية وما يترتب عليھا من اضطرابات جسدية ، ولدفع ا241ص   ]42[اليومية

وتعتبر وسيلة لمن يشعر بعدم ا7من والخوف وضعف الذات لتحقيق الشعور با7من واFطمئنان، ولرفع 

  .اعتبار الذات وا�حساس بالكيان

لتشنجات  وا�حباطات التي وبالتالي فإن البعض يستعمل المخدر كأسلوب دفاعي عن الذات لمقاومة ا       

  .100ص   ]26[يتعرض لھا الفرد

  ضغوط الحياة و مشاكلھاالھروب من  .7.1.1.2.1

وبما أن المخدر يفصل متعاطيه عن الواقع المعاش وينقله إلى عالم الخيال، فإنه يستعمل كوسيلة       

ا بطريقة سھلة، فالدافع ھروبية ينفصل بواسطتھا المتعاطي عن مشاكله وھمومه وأحزانه ويتخلص منھ

لتعاطي المخدر ھنا ينشأ عن الظروف اFجتماعية واFقتصادية التي يعيشھا الفرد كالفقر والبطالة من جھة 

  .ومن جھة أخرى، فإن آثار المخدر النفسية ھي التي تحدد وسيلة التعاطي كوسيلة ل+نفصال عن ھذا الواقع

ولوجية التي تحققھا المخدرات ھي التي تدفع الفرد لتعاطيھا و فھذه العوامل واKثار النفسية والفسي     

  . اFتصال بھا بداية
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  العوامل البيئية .2.1.2.1

يقصد بالعوامل البيئية مجموعة الظروف الخارجة عن شخصية ا�نسان التي تحيط به وتؤثر في  

  :ة منھا، وھي متعددة ومتنوع15ص ] 43[تكوين شخصيته وتحديد أھدافه و توجيه سلوكه

  : العوامل ا7سرية .1.2.1.2.1

تعتبر ا7سرة من أھم العوامل البيئية المسببة لUدمان فھي المسؤولة عن تكوين نمط الشخصية،  

وھي ا�طار العام الذي يغطي جميع ا7دوار اFجتماعية المختلفة التي يلعبھا الفرد على مسرح الحياة، ولذلك 

أداء رسالته كاملةيعتبر من العوامل البيئية الھامة التي تؤدي إلى تعاطي يمكن القول أن تقصير المنزل في 

  . 53ص ]  44[المخدرات وإدمانھا

أو السجن أو المرض  فغياب دور البيت، وضياع السلطة ا7بوية بفقدان ا7بوين أو احدھما بالموت 

د يصاب اFبن بالقلق بسبب غياب أو اFنفصال  كثيرا ما يؤدي إلى نتائج سيئة تھيئ ل+نحراف وا�دمان، فق

الوالد، أو بسبب رد الفعل الذي نجده عند الطرف اKخر من الوالدين، وقد يصحب اFنفصال والط+ق في 

معظم الحاFت  ا7بناء إلى اFنزFق نحو اFنحراف وتعاطي المخدرات وإدمانھا كما أن الع+قات السيئة بين 

جھة أخرى، وما ينتج عنھا من خ+فات ومشاجرات مستمرة تؤدي بأفراد الوالدين من جھة وبين أبنائھما من 

ا7سرة سواء اKباء أو أبناء إلى اFنحراف وا�دمان وعليه نجد ا7فراد الذين يكونون نتاجا لبيوت محطمة 

مفككة ماديا بغياب أحد الوالدين أو مفككة معنويا يسودھا الصراع والتشاجر ھم عرضة ل+ضطرابات 

  . 48ص ]  26[ة التي تدفعھم لتعاطي المخدراتالنفسي

كما أن اFنھيار الخلقي في ا7سرة يعتبر في مقدمة العوامل التي تدفع إلى تعاطي المخدرات،  

خاصة انحراف الوالدين أو احدھما، أو انحراف أكبر ا7بناء أو أكبر البنات، والمقصود باFنھيار الخلقي ھو 

  .ية، وفقدان المثل العليا، واخت+ل المعايير اFجتماعية داخل جدران المنزلانعدام القيم الروحية والخلق

  المدرسة .2.2.1.2.1

إن للمدرسة دور عظيم الشأن على الطفل، إذ تمثل الوسط اFجتماعي الثاني الذي يتصل به الطفل      

  .اتصاF مباشرا بعد ا7سرة

تح له الظروف اFتصال بالمدرسة  أو اتصل بھا دون ولقد دلت عدة دراسات على أن الطفل الذي لم ت     

أن يثمر ذلك بطريقة ايجابية في تعليمه أو تنشئته على نحو تربوي يكون أكثر استجابة ل+نحراف و بالتالي 

  .344ص ]  45[ا�دمان

ويتصل بدور المدرسة أيضا ظاھرة الفشل الدراسي، فالطفل الدائم ا�خفاق في اFختبارات  

انقطاعه عنھا وتعويضھا  أو الكثير التغيب عن المدرسة، يتولد لديه الشعور باليأس وبالتاليالمدرسية 
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بالشارع فيصبح أكثر عرضة ل+خت+ط بالمنحرفين وما ينجر عنه من تعلم سلوكات منحرفة ومنھا تعاطي 

  . المخدرات

  أصدقاء السوء .3.2.1.2.1

انيا لھم تأثير قوي وخطير على بعضھم وخاصة إن ا7صدقاء والرفقاء الذين يرتبطون ببعضھم وجد

إذا كانوا من المنحرفين، وقد اتضح من الكثير من الدراسات أن معظم الشباب الذين أدمنوا المخدرات، كان 

وراءھم أصدقاء السوء، فالرغبة في التقليد ومجاملة ا7صدقاء، أو المجاراة، أو المباھاة أو التفاخر 

شجاعة والجرأة  كل ذلك يزين من طريق المخدرات ويدفع الكثير من الشباب إلى بالرجولة، أو التظاھر بال

  .137-136ص ]  25[اFنزFق إلى ھاوية ا�دمان

فا7صدقاء ھم جماعة ا7ولية التي تناسب كل عمر وكل منزلة اجتماعية، وھي التي يجد فيھا كل  

  .فرد فرصته لتكوين الع+قات ذات الطبيعة المستقلة

  ظروف العمل .14.2.1.2.

كما أن ظروف العمل تؤثر بصورة مباشرة، أو غير مباشرة في اFنزFق نحو ھاوية تعاطي 

المخدرات وإدمانھا، فعدم القدرة الجسمية على تحمل العمل قد تدفع على تعاطي المنشطات والمنبھات، وقد 

ويكون من نتائج ذلك الشعور تؤثر القدرات العقلية على عدم استيعاب ما يوكل إلى العامل من أعمال، 

  .بالفشل كذلك معاملة المشرفين على العمل التي تتسم بالقسوة الشديدة كل ذلك يدفع إلى ا�دمان

  القيم الدينية .5.2.1.2.1

الدين يمثل قيما ومبادئ سامية تدعو للخير والمعروف وتنھى عن الفحشاء والمنكر  وإذا كان 

لرغبات ومطامع وأھواء، أو نتيجة �حباطات نفسية وانحرافات  تعاطي المخدرات ھو عبارة عن تحقيق

خلقية، فإن الوازع الديني يدرأ عن الفرد ھذه الدوافع، بما يحققه من تكامل للشخصية ومن حصانة نفسية 

  .واجتماعية تقف في وجه الرغبات والشھوات

إن فقدان الوازع الديني يعد من ويحول دون كثير من صور اFضطرابات النفسية، وفي المقابل ف          

  .54ص ]  26[أھم أسباب انتشار المخدرات

ولقد حرم الدين ا�س+مي الحنيف المخدرات منذ القدم، وإن سبقه تحريم الخمر وF شك أن ظھور 

الحشيش في أواخر القرن السادس الھجري ھو الذي حرك العلماء والفقھاء �صدار الفتاوى فيھا و ھي 

  .353ص ]  24[ريمهمجمعة على تح
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يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وا7نصاب وا7زFم : "فالدليل من القرآن ھو قوله تعالى

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 

  .]91-90: اKية : سورة المائدة  ["  تھونالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر b وعن الص+ة فھل أنتم من

  ." كل مسكر خمر وكل خمر حرام) "عليه الص+ة و الس+م(ومن السنة قول الرسول      

  العوامل اFقتصادية .6.2.1.2.1

تعتبر من العوامل المساعدة على تعاطي المخدرات، حيث أن المعيشة غير المستقرةالقاسية قد تدفع  

، فھو يعجز عن الوفاء بالتزاماته المعيشية نحو أفراد أسرته، ويفقد ا7مل في تحسين  الشخص نحو المخدرات

  .   مركزه المالي فيشعر انه دون أقرانه وجيرانه

ويحاول بعد ذلك أن يحقق في الخيال ما لم يستطيع تحقيقه في الواقع، ويبدأ أولى خطواته في  

  . طريق ا�دمان

ع، سواء كان ھذا التغير إلى الرخاء، أو إلى الكساد يؤدي إلى زيادة كما أن التغير اFقتصادي السري

حجم ظاھرة التعاطي، وتحليل ذلك أن الرخاء المفاجئ يؤدي إلى وفرة المال الذي يؤدي إلى ا�قبال على 

تعاطي المخدرات وإدمانھا، أما الكساد وما يترتب عليه من ظروف اقتصادية سيئة تؤدي إلى قلة فرص 

 .فشي ظاھرة البطالة وبالتالي تكون دافعا إلى ھاوية ا�دمانالعمل وت

           F إضافة إلى ذلك أن الدول الغنية تستطيع إعداد جھاز قوي لمكافحة المخدرات، أما الدول الفقيرة

  . تستطيع ذلك، فتقوى عصابات التھريب واFتجار، وبذلك تنتشر المخدرات وبالتالي يزيد عدد المتعاطين

وھكذا نرى أن تعاطي المخدرات وإدمانھا نتاج لعدة عوامل بيئية وذاتية معا حيث F يمكن فصلھما           

عن بعضھما، Fن ا�نسان ما ھو إF نتاج بيئته إF انه في بعض ا7حيان تزداد العوامل البيئية الدافعة 

في اFنحدار نحو ھاوية ا�دمان وھو F لUدمان، وفي أحيان أخرى تزداد العوامل الذاتية وتكون أكثر تأثيرا 

  .143ص ]  25[يدري أن ا�دمان ھو جرثومة الموت

  آثار المخدرات .2.2.1

تعتبر المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه البشرية لما يترتب عليھا من آثار مدمرة سواء على      

  .الفرد أو المجتمع

  اKثار المباشرة على الفرد .1.2.2.1

عاطي المخدرات إلى آثار نفسية وجسمانية مدمرة لمتعاطيھا، وتظھر ھذه  اKثار على يؤدي ت

   .المستويين النفسي و الجسماني للفرد
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  :  اKثار التي تصيب متعاطي المخدرات في جانبه النفسي .1.1.2.2.1

ى العزلة عن وفيھا يعاني الفرد اضطراب يدفع إلى الحزن الشديد ولوم الذات والميل إل: اFنفعالية - 

  . اKخرين

يكون الخلل في التعامل مع الذات واKخرين لمستوى تتكون عنده مشاعر لدى المدمن تدفع في : السلوكية - 

بعض ا7حيان إلى توجھات عدوانية لتدمير الذات واKخرين في آن معا وتؤدي إلى تدھور الشخصية 

ى الغير، تتسم بالتھرب من المسؤولية واضطراب معالمھا حتى تصبح بعد فترة من الزمن اعتمادية عل

  .122ص ] 41[وعدم الثقة بالنفس وكذلك باKخرين

يحدث اضطرابا في ا�دراك الحسي العام وخاصة ما يتعلق بحواس السمع والبصر حيث  يحدث : العقلية - 

بطئ في تحريفا عاما في المدركات، كذلك يؤدي إلى اخت+ل في التفكير العام و إلى زيادة في النسيان و 

  .228ص ]  46[اFستيعاب

  عاطي المخدرات في جانبه الجسمانياKثار التي تصيب مت .2.1.2.2.1

أما على مستوى جسم المتعاطي، فيؤدي إلى فقدان الشھية مما ينجم عنه النحافة والھزال والضعف 

ى دوار و المصحوب باصفرار الوجه أو اسوداده لدى المتعاطي وضعف المقاومة للمرض الذي يؤدي إل

  .  صداع مزمن مصحوبا باحمرار في العينين ويحدث اخت+ل في التوازن والتآزر العصبي

ويؤدي تعاطي المخدرات كذلك إلى تھيج موضوعي لOغشية المخاطية للشعب الھوائية نتيجة تكون      

، قد تصل إلى مواد  كربونية تتكون وتترسب بالشعب الھوائية، والذي ينتج عنه التھابات رئوية مزمنة

  . ا�صابة بالدرن الرئوي، والسرطان وتوقف التنفس الفجائي

ويحدث كذلك تعاطي المخدرات اضطرابا في الجھاز الھضمي والذي ينتج عنه سوء الھضم وكثر 

الغازات والشعور باFنتفاخ والتي عادة ما تنتھي إلى حاFت من ا�سھال وا�مساك خاصة عند تناول مخدر 

  .ا7فيون

خ+ياه ويحدث ) خاصة ا7فيون(افة إلى ذلك يؤدي المخدر إلى إت+ف الكبد، حيث يحلل المخدر إض

  . 20ص ] 47[بھا تلفا، وزيادة في نسبة السكر، ا7مر الذي يؤثر على نشاطه ووظائفه

فقدان  ويحدث ا�دمان إلتھابا في المخ  وتحطيم وتآكل م+يين الخ+يا العصبة التي تكونه مما يؤدي إلى     

  . الذاكرة، وإلى الھ+وس السمعية و البصرية والشمية والذوقية

ويسبب إدمان المخدرات اضطرابات في عمل القلب وا7وعية الدموية، ومرض القلب الحولي،  

والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم، وانفجار الشرايين، وفقر الدم الشديد وتكسر كرات الدم الحمراء، 

  . ام الذي يصنع تلك الكراتوتسمم نخاع العظ
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ھذا وإضافة إلى أن الحقن با�بر، وھي في الغالب غير معقمة، وقد تنتقل من يد مدمن إلى آخر 

خ+ل اFستعمال، وھي شديدة الخطورة في نقل ا7مراض بين المدمنين، وفي طليعتھا كما بات معروفا 

 .217ص ]  48[الحديث فيروس السيدا، الذي يعتبر من أكثر ا7مراض فتكا في العصر

ويعاني ا7طفال المولودون من أمھات مدمنات، من أعراض اFنقطاع إذ أن لOطفال أنفسھم تبعية      

جسدية قد تكون مميتة، في بعض ا7حيان والمدمنة الحامل، إجماF تھمل الرعاية الصحية قبل الوFدة، رغم 

عرضة أيضا لUصابة بانعكاسات عدة مثل تسمم  لمدمنةحاجتھا الماسة إليھا وF تحاول تأمينھا والحامل ا

  . 220ص ] 48[الحمل والوFدة المبكرة وا�جھاض العفوي والوضع المقلوب للجنين

كذلك تتسبب المخدرات في تثبيط الرغبة الجنسية وعجزھا، وتقليل كمية الحيض  أو انعدام نزوله  

  . لدى النساء

يؤدي إلى نوبات ) خاصة الھيروين أو المورفين(ات وعند حرمان المدمن من تعاطي المخدر 

  .69- 68ص ]  32[صرعية وأFم في جميع أنحاء الجسم بسبب اعتياده عليھا

  اKثار اFجتماعية .1.2.2.2

تؤثر المخدرات على ا7سرة وبالتالي على المجتمع وتلحق بھا أضرارا بالغة من وجوه كثيرة، 

خ+فات مستمرة بين أفرادھا، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر ا7بناء دراسيا فيسود جو ا7سرة العام توتر وشقاق و

فيصبحون أكثر عرضة لUصابة با7مراض النفسية كالقلق واFكتئاب والخوف اFجتماعي، ويكونون أكثر 

عرضة للتشرد واFنحراف وتنتشر حاFت الط+ق بين المدمنين بنسب أعلى من انتشاره في عموم 

  .122ص ]  41[المجتمع

كذلك يقل دخل ا7سرة الفعلي مع زيادة ا�نفاق على تعاطي المخدرات مما يؤثر على أوجه ا�نفاق 

ا7خرى، ويصاحب ذلك انخفاض المستوى الصحي والغذائي واFجتماعي والتعليمي لدى ا7سرة مما يؤدي 

وافر إلحاح الحاجة التي تدفع إلى انحراف بعض ا7فراد في ا7سرة لغياب القدوة الممثلة في ا7ب و ا7م، ولت

  . ا7طفال إلى أدنى ا7عمال لتوفير اFحتياجات المتزايدة في غياب العائل

إضافة إلى ذلك وقوع بعض أفراد ا7سرة في التعاطي تقليدا وفضوF وعن عدم درايةبعواقب 

 .ا7مور نتيجة لمشاھدته المتعاطي الذي يقوم بعادات غير مقبولة لدى ا7سرة

م إن تعاطي المخدرات وإدمانھا يؤدي إلى اخت+ل في الع+قات اFجتماعية، وذلك عن طريق سلوك ث     

  .المدمن، سلوكات تتنافى مع ا7عراف والقيم اFجتماعية، والميل إلى التمرد عليھا
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  اKثار اFقتصادية .3.2.2.1

تأثيرا ضارا على ا�نتاج  إن للمخدرات آثار اقتصادية بالغة تظھر من نواحي مختلفة فھي تؤثر 

الوطني وبرامج التنمية نتيجة تدھور الكفاية ا�نتاجية في المجتمع بسبب تدھور إنتاجية المدمنين وخاصة في 

 . سن العمل

كما تؤثر المخدرات تأثيرا ضار على مستوى الدخل الوطني نتيجة المبالغ الضخمة التي تھرب إلى 

لسموم إلى داخل المجتمع، فتفترس ھذه السموم اقتصاد الب+د الخارج وبالعملة الصعبة لجلب ھذه ا

 . 89ص ]  49[وتخربه

يضاف إلى ما تقدم أن المخدرات تكلف الدولة نفقات إضافية في مجاFت غير إنتاجية سواء في 

ع+ج مرضى المخدرات بتوفير المصحات المؤھلة لذلك، أو عن طريق حم+ت الوقاية، وكذلك النفقات 

 . ي مجال المكافحة من اجل القضاء على المخدراتالمھدرة ف

  اKثار ا7منية .4.2.2.1

F شك أن ظاھرة انتشار المخدرات من اخطر التحديات ا7منية التي تواجه مختلف دول العالم، لما 

  لھا من آثار وانعكاسات تدميرية على كافة المستويات، فض+ عن تھديد   

نظمة السياسية وخاصة في ضوء ارتباط ھذه القضية بجماعات الجريمة أسس واستقرار المجتمعات وا7     

  .569ص]  50[المنظمة و الجماعات ا�رھابية

كما أن تعاطي المخدرات تؤدي إلى اFخت+ل في بعض الجوانب الشخصية وإلى قتل باعث الخير،  

ؤدي كذلك إلى أخطاء في عملية وإحياء باعث الشر والعدوان، مما يدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم متعددة  وت

ا�دراك والتفكير، واخت+ل الشعور بالزمان والمكان  مما ينتج عنه ارتكاب عدة جرائم منھا الجرائم 

المرورية، ذلك 7ن بعض أنواع المخدرات تحول بين الشخص وبين إمكانية التقدير الصحيح لمواقع ا7شياء 

  ..88ص ]  26[من حوله

وفي سبيل حصول المتعاطي المدمن على المخدر بأي ثمن فإنه F يتورع في  يضاف إلى ما تقدم أنه

  . ارتكاب أبشع الجرائم حتى ولو كانت في حق أقرب الناس إليه

  تعاطي المخدرات و ارتكاب الجريمةالتفسير العلمي بين  .3.2.1

ھذا التأثير  مما F شك فيه أنه توجد صلة بين تعاطي المخدرات وبين السلوك ا�جرامي  ويتضح 

، وكذلك ما للمخدرات من  147ص]  43[بصفة خاصة حينما يكون لدى المتعاطي  استعداد إجرامي كامن

آثار مدمرة، فض+ عن كون تعاطيھا والتعامل فيھا يعد في حد ذاته جريمة فإن ا�دمان عليھا قد يدفع 

  . ت و ا�جرامبالشخص إلى ارتكاب جرائم عديدة، أي ھناك ع+قة سببية بين المخدرا
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وعليه فالمخدرات تتصل بالجريمة من ث+ثة وجوه، فھي تؤثر على متعاطيھا وتدفعه إلى ا�جرام  

مباشرة أو بطريق غير مباشر، وتؤثر كذلك على ذرية الشخص تأثيرا يجعلھا أكثر مي+ إلى 

  .191ص ]51[ا�جرام

  ة بين المخدرات و إجرام متعاطيھاالع+قة المباشر .1.3.2.1

للمخدرات في عالم الجريمة أھمية خاصة، وتلعب دورا ھاما في ا�جرام، إذ أنھا تعد عام+ من  

العوامل الدافعة إليه، فيعد تعاطي المخدرات واFتجار فيھا من ا7فعال التي تجرمھا مختلف التشريعات 

فيھا يعد في حد ذاته الجنائية، ويترتب على وجود الحظر في ھذا المجال أن تعاطي المخدرات واFتجار 

جريمة ويفضي إلى زيادة مباشرة في نسبة ا�جرام في المجتمع ھذا من ناحية ومن ناحية أخرى نحن نعلم 

أن للمخدرات تأثير كبير على نفسية الشخص، فھي تقلل لديه ا�دراك والتمييز، وتوقظ مطالبه الغريزية 

ع كبح جماح دوافعه إلى ارتكاب ا7فعال التي ويضعف في الوقت نفسه سيطرته على ا�رادة، ف+ يستطي

  . تحقق له رغباته والتي كثيرا ما تكون أفعاF إجرامية

فبعض أنواع المخدرات كالكوكايين تحدث حالة من الھياج وا�ثارة، فتنطلق الدوافع الفطرية من  

يصبح الشخص أدنى إلى عقالھا ويتحرر الفرد من قيود الضبط والكبح التي تسيطر عليه وتحد من نزواته، ف

العنف والعدوان، ويبلغ الخطر ذروته حين يعكف على ھذه المواد شخص لديه استعداد أو به ميل سابق إلى 

ا�جرام، وقد Fحظ معظم الباحثين أن كثيرا من المجرمين الخطرين كالمعتادين والمحترفين، يعمدون إلى 

ل عليھم تنفيذ جرائمھم، 7ن ذلك يجعلھم أشد جرأة وأكثر تناول الكوكايين أو غيره من المواد المماثلة ليسھ

   .234ص ]  52[قوة و عنفا فيولد لديھم روح العنف و المغامرة و عدم المباFة

  . الع+قة غير المباشرة بين المخدرات و إجرام متعاطيھا .2.3.2.1

  :لك إحدى صورتينللمخدرات كذلك تأثير غير مباشر على من يتعاطاھا أو يدمن عليھا، ويتخذ ذ 

الصورة ا7ولى أن ا�دمان على تناول ھذه المواد كثيرا ما يؤدي إلى إصابة المدمن ببعض ا7مراض      

  . النفسية أو العقلية، وھذه ا7مراض قد تكون عام+ من العوامل إلى السلوك ا�جرامي

Fفراط في تناول ھذه المواد يؤثر في الحالة ا�جتماعية  واFقتصادية لمن والصورة الثانية أن ا

   .149ص ]  43[يتناولھا، وذلك قد يؤدي إلى ارتكاب الجريمة

بمعنى أن ا�دمان على المخدرات يكلف المدمن نفقات إضافية لشراء ما يحتاجه من مخدر إلى 

بشتى جانب نفقاته المعيشية، وبذلك تختل ميزانيته ثم F يجد بدا في تدارك فراغھا من اللجوء إلى السرقة 

  .339ص]  53[أنواعھا وإلى الدعارة إذا كان أنثى والشذوذ الجنسي إذا كان ذكرا

ومن ناحية أخرى، فإن إغراق الشخص في تناول وتعاطي المخدرات يقلل من قدرته على العمل  

فيسوء إنتاجه كما وكيفا، فيفصل من عمله أو على ا7قل يقل دخله منه، مما يؤدي به إلى ارتكاب جرائم 

  .تشرد أو التسول، أو اFعتداء على المال، تحقيقا لكسب غير مشروعال
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كذلك يؤدي ا�دمان على المخدرات بآثاره السيئة على الع+قات اFجتماعية للفرد فيفقد ع+قاته 

السابقة بأقرانه فيضطر إلى اFنحدار إلى أدنى المستويات واFندماج مع أسوأ الخلق حيث يكتسب من 

اعا وعادات سيئة تدفعه إلى السرقة وغيرھا من ا7ساليب غير المشروعة التي يمكنه عن مخالطته لھم طب

  .79ص ]  54[طريقھا الحصول على المخدرات

كما أن القبض على المتعاطي من أجل اFستھ+ك الشخصي وإيداعه السجن بدل محاولة ع+جه  

تلفة من السلوك ا�جرامي منھم، با�ضافة بالطرق الحديثة، يؤدي إلى اخت+طه بالمجرمين وتعلم أنماط مخ

إلى أن السجن في حد ذاته يشكل عائقا له يحول دون  حصوله على عمل ثابت، مما يزيد من ا7سباب 

  .الدافعة له Fرتكاب جرائم أخرى غير التعاطي

  . تأثير المخدرات على ذرية الشخص المتعاطي .3.3.2.1

  : ر مباشر على ذرية المدمن من ث+ث وجوهيؤثر تعاطي وإدمان المخدرات تأثيرا غي

لقد أثبت العلماء أن ا�دمان على المخدرات يؤثر على  الوجه ا7ول من الناحية الوراثية

ويؤدي إلى الخلل الكروموزومي الذي له تأثير مباشر على  les chromosomesالكروموزومات 

  . الفروع وبالتالي على ا7جيال القادمة

خ+يا ا�نسان تحتوي على كروموزومات، وھي عبارة عن جزيئات من خيوط داخل نواة  فكل خلية من     

فكانت النتيجة  LSDالخلية تحمل الصفات الوراثية و تتولى عملية التكاثر، فثبت أنه بزرع كمية من مخدر 

  .179ص ]  55[إحداث خلل في كروموزومات الخ+يا

يجة تعاطي المخدرات سوف تنتقل إلى ا7وFد عن أي أن ھذه الخصائص البيولوجية التي حدثت نت

طريق الوراثة، فتؤدي إلى احتمال وFدة أطفال مشوھين من الجانب النفسي   والعقلي، أي مصابين 

  . بأمراض عقلية أو نفسية تكون دافعا لھم Fرتكاب الجريمة

درات قلة دخل المدمن، يترتب على إدمان المخو الناحية اFجتماعية و اFقتصاديةالوجه الثاني من 

وھو ما يؤثر على أفراد أسرته الذين ينفق عليھم، وإذا فصل المدمن من عمله ظھر أثر ذلك على أسرته، 

وإذا ارتكب الجرائم لتعويض الدخل الذي يفقده بفقدان عمله، فقد يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيترك 

ويترتب على ذلك في الغالب انھيار كامل يحل بأسرة أسرته ب+ عائل وبدون مورد رزق يسد احتياجاتھم، 

المدمن فتنحرف الزوجة ويتشرد ا7وFد، وقد ينتھي بھم ا7مر إلى طريق الجريمة، ومن ھنا تؤثر 

  .195ص ]  51[المخدرات على إجرام أفراد ا7سرة تأثيرا غير مباشر

فالبيئة العائلية 7بناء المدمن  منئية التي ينشأ فيھا أوFد المدالوجه الثالث من حيث الظروف البي

بالغة التأثير فيھم، فأبناء المدمنين يعانون منذ الطفولة ا7ولى ھزات عنيفة ومتوالية في بيئتھم العائلية، فھم 

  .332ص ]  52[يفتقرون منذ البداية إلى التربية القويمة بسبب إھمال آبائھم إياھم وانصرافھم إلى إدمانھم
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عليھم نزعة اFستھتار وال+مباFة والرغبة في تقليد ا7بوين في سلوكھما  فينشأ أطفال تسيطر 

  . السيئ، باعتبارھما المثل و القدوة

وF يلقى أوFد المدمن من الغذاء أو من الرعاية الصحية ما يلزمھم فتطبق عليھم ا7مراض، 

ن  وF شك في أن ھذه الظروف، ويتعثرون في تعليمھم وقد يطبق عليھم الفقر والحاجة ف+ يجدون ما ينفقو

إذا تضافرت مع تكوينھم البيولوجي الموروث أو صادفت مي+ إجراميا ، كان لھا بالغ ا7ثر في انحراف 

  . ا7بناء و دفع أغلبھم إلى طريق الجريمة

  رات وأثره في المسؤولية الجزائيةتعاطي المخد .3.1

نفسية بين من يقوم بالجريمة في أي صورة تمت بھا  إن قيام الجريمة  يفترض بالضرورة وجود ع+قة     

وبين السلوك والنتيجة المترتبة عنه، أي تنسب للفاعل الواقعة المجرمة  وأن يثبت أن من صدر عنه السلوك 

صدر عنه بإرادة واعية، ويعتد با�رادة متى كانت صادرة عن شخص أھل للمسؤولية الجنائية، 7ن قيام  

  .254ص ] 56[توافر عنصري الخطأ و ا7ھليةھذه ا7خيرة مرھون ب

وعليه فإذا توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية، كالجنون أو ا�كراه أو صغر السن، من شأنھا أن      

تؤثر في ا�رادة فتجردھا من قيمتھا القانونية، بإعدام القدرة على ا�دراك والتمييز أو ا�نقاص منھا أو سلب 

  .حرية اFختيار

وإن تعاطي المخدرات والمسكرات يؤثر F محالة على ا�رادة بتعطيل أو تقليل الضبط النفسي 

للبواعث المختلفة، نتيجة لحدوث تغييرات جسمية في الحالة العقلية لUنسان بحيث يفقد القدرة على تفھم 

  .315ص ]  57[النتائج التي يمكن أن تترتب على أفعاله

 990ص ] 58[ت قد يكون قھرا أو بدون علم، أو يكون باختيار وعلموتعاطي المخدرات والمسكرا

أو ما عرف عليه في الفقه بالسكر غير اFختياري، والسكر اFختياري ولUيضاح ذلك سوف نقوم بتقسيم ھذا 

السكر اFختياري أما :السكر غير اFختياري والثاني:المبحث إلى ث+ثة مطالب، نتناول في المطلب ا7ول

  . الثالث فسوف نتكلم عن موقف المشرع الجزائري من ذلك المطلب

   السكر غير اFختياري.1.3.1

بالرغم من أن تعاطي المخدرات والمسكرات ينجم عنه فقدان للشعور واFختيار مما يؤثر F محالة  

تنظيم  على المسؤولية الجزائية للمتعاطي في حالة السكر غير اFختياري، إF أن التشريعات اختلفت حول

ھذا الموضوع، فمنھا من وضعت نص خاص بذلك واعتبرته مانع من موانع المسؤولية ولكن بشروط، 

  .وأخرى لم تنظمه بل أخضعته للقواعد العامة
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 .مفھوم و صور السكر غير اFختياري .1.1.3.1

عي أي المراد بالسكر غير اFختياري، ھي تلك الحالة العارضة من الغيبوبة التي يضعف فيھا الو

دون التمييز وتتضائل فيھا ا�رادة بسبب إدخال إلى الجسم مواد مسكرة أو مخدرة ويكون إدخال ھذه المواد ب

  .391ص ] 59[علم أو رضى الشخص

وفي ھذه الحالة يفترض أن الفاعل أقدم على تعاطي المخدرات والمسكرات دون إرادة منه أو علم  

ولم يكن ليدرك بأنه سيجد نفسه فيھا كما و أنه لم يكن بوسعه  للظروف لم يضع نفسه فيھا،بذالك، نتيجة 

  .282ص ] 60[دفعھا أو التغلب عليھا

فعليه فالسكران بغير اختياره، ھو الشخص الذي تناول المسكر وھو F يعلم حقيقته فلما فقد وعيه  

يمة غير عمديه إذا ارتكب جريمة ما، فھو F يسأل جنائيا بإجماع اKراء عن جريمة عمديه ويسأل عن جر

ثبت في حقه صدور رعونة أو خطأ كان أيھما سببا في تناول المسكر، وF يسأل عن أية جريمة إذا انتفى في 

  .444ص ] 61[ حقه أي خطأ أو إھمال، 7نه حيث F عمد  وF خطأ ف+ مسؤولية جنائية

أثير مواد مسكرة أو فإذا أقدم من وجد في حالة السكر الغير اختياري على ارتكاب جريمة بت 

مخدرة، وكان فاقدا الوعي وا�رادة، أي في حالة لم يكن يفقه معھا فعله ولم يكن مالكا فيھا �راداته، يعفى 

من المسؤولية وF يقع عليه العقاب فالعقوبة F تقع إF على  من كان واعيا 7فعاله عند ارتكابھا مدركا لھا 

  . ا�دراك لديه انتفت مسؤوليته وبالتالي أعفي من العقابولصفتھا الغير الشرعية، فإذا انتفى 

ولكن إذا لم تؤد حالة السكر الغير اFختياري إلى إضعاف إرادة الفاعل أو وعيه، أي إذا كان فقدان 

]  62[الشعور واFختيار جزئيا، فقد يصلح سببا لتخفيف العقوبة في حدود السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي

  .85ص 

  :ن السكر غير اFختياري في صورتينويكو 

  .صورة تناول المادة المسكرة أو المخدرة قھرا عن الشخص: ا7ولى

 صورة تناولھا بغير علم بطبيعتھا: الثانية

أما صورة السكر القھري فتفترض أن تناول المادة المسكرة أو المخدرة كان تحت تأثير إكراه مادي  

  .مرض أو اFستعداد لعملية جراحيةأو معنوي أو استجابة لضرورة كع+ج 

فا�كراه ينقسم إلى مادي ومعنوي، فا7ول يؤدي إلى انعدام ا�رادة كلية لمن بوشر عليه ا�كراه،  

  .بينما الثاني يؤدي إلى انعدام جزئي يؤثر على التكوين الطبيعي لUرادة وفقا لبواعث الشخص الخاصة

ة بطريقة مطلقة وF يكون أمام من بوشر عليه سوى تحقيق ولذلك فا�كراه المادي يعدم حرية ا�راد 

السلوك الذي أراده من باشر ا�كراه، أما ا�كراه المعنوي فنظرا 7نه F يعدم ا�رادة كلية فانه يترك قدرا 

]  57[ل+ختيار بين ارتكاب الفعل المتفق وإرادة المكره وبين تحقق الضرر الذي يتمثل ا�كراه في التھديد به

  .364 ص
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فا�كراه ھو سبب نفسي ينفي حرية اFختيار ويسلب ا�رادة لحريتھا، أي خضوع ا�نسان لعوامل 

خارجية تحكمت بتصرفه، لم تكن متوقعة وF قابلة للتوقع في الظرف الذي وجد فيه كما لم يكن با�مكان 

  .282ص ]  60[دفعھا أو التخلص منھا فكان من نتيجتھا أن عطلت إرادته  وشلتھا

ذلك كثيرة، كأن يلتقي شخص بزمرة من المدمنين تطلب منه مشاركتھا تعاطي وا7مثلة على 

المخدرات والمؤثرات العقلية تحت وطأة التھديد بالس+ح فينصاع 7مرھا لعدم تمكنه من ا�ف+ت من 

ل بصورة تھديدھا، ففي ھذا المثال يكون تناول المادة المسكرة أو المخدرة من قبل ذلك الشخص قد حص

عرضية خارجة عن إرادته، وتحت تأثير سبب طارئ أو قوة غالبة لم يكن يتوقعھا كما لم يكن في وسعه 

  .دفعھا أو تجاوزھا أو التغلب عليھا

أما السكر بغير علم بطبيعة المادة المخدرة، فتفترض وقوع الشخص في غلط أو نتيجة جھل،  

  .إحداث ھذا ا7ثربمعنى أنه تناولھا وھو F يعلم بطبيعتھا في 

والغلط ھو حالة عقلية بمقتضاھا يدرك الشخص موضوعا معينا على خ+ف حقيقته التي يظھر 

عليھا في العالم الخارجي، وھو بھذا يختلف عن الجھل الذي يمثل في نقصان العلم أو المعرفة بموضوع 

وضوع غير كامل، فان الجھل معين، وعليه فإذا كان الغلط ينطوي على صفة ايجابية باعتباره علما بالم

يتصف بالسلبية ومن ناحية أخرى، إذا كان الغلط ينطوي في جوھره على جھل جزئي، فان الجھل قد يتواجد 

دون غلط وذلك في ا7حوال التي يتحقق فيھا غير مصحوب بافتراض معين من قبل الشخص حيال 

  .372ص ]  57[ي إلى غلطالموضوع غير أن الجھل الذي يھتم به القانون ھو فقط الذي يؤد

والغلط بالمفھوم السابق يختلف عن الشك، فالشك يعبر عن الصراع بين تقديرات متعارضة أو 

مختلفة بحيث يؤثر على تكوين اFقتناع بشيء معين أما الغلط فھو يفترض اقتناع الشخص بشيء معين 

طالما أن الشك لم يتحول إلى مختلف عن حقيقة وجوھر الموضوع كما تظھر في العالم الخارجي، ولذلك 

  . يقين بالنسبة للشخص ف+ يمكن الحديث عن الغلط

  جزائية بسبب السكر غير اFختياريشروط انتفاء المسؤولية ال .2.1.3.1

إن تعاطي المخدرات والمسكرات قد ينجر عنه فقدان للشعور وحرية اFختيار وحتى يمكن اعتبار 

لية بسبب حالة السكر غير اFختياري التي وجد فيھا الشخص نفسه يجب ھذا الفقدان مانعا من موانع المسؤو

  :توفر مجموعة من الشروط يمكن أن نلخصھا في ما يلي

أن تتحقق حالة الغيبوبة بفقدان الجاني لشعوره أو اختياره نتيجة تعاطيه لمواد مسكرة أو مخدرة قھرا  -

وإما نتيجة للغلط أو الجھل بحقيقة السائل المسكر عنه أو على غير علم منه بھا  وذلك يكون إما با�كراه 

أو المادة المخدرة، ويلزم أن تكون حالة السكر وما ينشأ عنھا من غيبوبة كاملة فإذا كانت الغيبوبة 

جزئية، أي فقدان الشعور واFختيار كان جزئيا فان المسؤولية الجنائية تظل قائمة، وكل ما ھناك أن 
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في مكنات الشعور واFختيار وتختار العقوبة المتناسبة معھا في نطاق المحكمة تقدر درجة النقص 

  .السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي

 .أن يكون الفعل قد ارتكب أثناء حالة الغيبوبة الناشئة عن السكر -

  .317ص ]  57[أF يكون �رادة الجاني دخل في إحداث حالة السكر سواء عمدا أو خطأ -

  يالسكر اFختيار .2.3.1

لقد انتھينا في المطلب السابق بأن السكران الذي لم تكن �رادته دخل في تعاطي المواد المسكرة أو 

المواد المخدرة فانه F يخضع للعقاب، أما الحالة التي نحن اKن بصدد دراستھا فھي تفترض أن الشخص  

  .تناول المادة المسكرة أو المادة المخدرة بمحض رغبته وليس كرھا عنه

  فما ھو حكم ھذا الشخص من الجرائم التي قد يرتكبھا وھو في حالة الغيبوبة ؟      

  .وھذه الغيبوبة قد تكون حالة عارضة مؤقتة أو تكون حالة مستمرة دائمة     

 لسكر اFختياريمفھوم وصور ا.1.2.3.1

) التمييز(لوعي المراد بالسكر اFختياري، ھي تلك الحالة العارضة من الغيبوبة التي يضعف فيھا ا 

  .وتتضائل فيھا ا�رادة بسبب إدخال إلى الجسم مواد مسكرة أو مخدرة بإرادة الشخص و علمه بطبيعتھا

ص ] 59[فھي حالة نفسية عارضة من فقد الشعور وإن كان سببھا ماديا وھو تناول مواد مخدرة

أن يقصد الوصول إلى ، وسواء تعمد الشخص الشرب بقصد إسكار نفسه، أو أنه تعمد الشرب دون 392

  .حاله السكر 

  :  ويكون السكر اFختياري في صورتين 

صورة من يتناول المادة المخدرة أو المسكرة وسيلة Fرتكاب الجريمة أو بقصد التشجيع على  : ا7ولى

  .ارتكابھا

ھو في حالة صورة من تناول المادة المسكرة أو المادة المخدرة لذاتھا ثم يرتكب الجريمة     و : الثانية 

  .فقدان الشعور و اFختيار

فالصورة ا7ولى توضح لنا أن الشخص قد قرر ارتكاب جريمة معينة إF أنه أقدم على تعاطي  

المسكر أو المخدر بغية تقوية عزيمته ومنح نفسه الشجاعة ال+زمة لتحقيق تلك الجريمة، أو بغية القضاء 

  .295ص ] 60[حالة السكر تخفف من مسؤوليته على التردد الذي يساوره أو اعتقادا منه بأن

فتعاطي المسكر أو المخدر في ھذه الحالة يعتبر عم+ مساعدا على ارتكاب الجريمة وبالتالي يرتبط 

بھا ارتباطا مباشرا ويضع ا�نسان على طريق تنفيذھا مفقدا إياه الرادع الذي كان ممكنا أن يردعه في 

، ولھذا اعتبر السكر في مثل ھذه الصورة ظرفا مشددا لعقوبة الجريمة اللحظة ا7خيرة فيمنعه من تنفيذھا
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، 990ص ]  58[الفقرة الثانية من قانون العقوبات اFيطالي 92المرتكبة كالتشريع اFيطالي في المادة 

  .وعليه فمسؤولية الجاني في ھذه الصورة ھي مسؤولية كاملة، Fن من أخطأ في البداية فقد أخطأ في النھاية

أو المسكرات مريدا  الشخص على تعاطي المخدراتأما الصورة الثانية فھي الحالة التي يقدم فيھا 

مختارا سواء كان ذلك بدافع التقليد أو حب اFستط+ع وعندما يفقد وعيه يرتكب جريمة من الجرائم، كأن 

  د، فما ھو حكم ذلك؟يقتل إنسانا أو يضربه، أي يرتكب جريمة عن غير إدراك ووعي وبالتالي عن غير قص

  لمرتكبة في حالة السكر اFختياريالخ+ف حول مسؤولية الجاني عن الجريمة ا .2.2.3.1

F شك أن التأثيرات العقلية والنفسية التي يحدثھا السكر وتعاطي المخدرات من فقدان للشعور  

شخص الذي يتناول المسكر واFختيار F تختلف باخت+ف ما إذا كان السكر اختياريا أو غير اختياري فال

والمخدر ويفقد شعوره F يكون مدركا لقيمة أفعاله وما يترتب عليھا من نتائج بغض النظر عن موقف 

إرادته من واقعة السكر ذاتھا، ونظرا لفقدان الشعور واFختيار وھما مناط ا7ھلية الجنائية بصفة عامة، فقد 

تلفة في تأسيس مسؤولية متعاطي المسكرات والمخدرات ثار خ+ف في الفقه والقضاء بظھور اتجاھات مخ

  :اختياريا مع اخت+ف ا7سانيد التي بنيت عليھا ھذه المسؤولية و حدودھا على النحو التالي

يقوم القصد الجنائي على وجوب أن يوجه و المسؤولية الكاملة لمتعاطي المخدرات: اFتجاه ا7ول 

وأن يكون على علم بأركان الجريمة، وينتفي كلما انتفى عنصر منھا الجاني إرادته إلى ارتكاب سلوك مجرم 

  .العلم أو ا�رادة أو ك+ھما وبالتالي تنتفي الجريمة

وبالرغم من أن متناول المواد المخدرة اختياريا قد يفقد إرادته وشعوره إF أن بعض التشريعات لم   

وإنما على أساس افتراض توافرھما افتراضا غير  تبن مسؤوليته على أساس فقده لحرية ا�رادة واFختيار،

  .621ص ] 26[ 45والنرويجي مادة  1-92قابل لUثبات العكس كالقانون اFيطالي مادة 

وعليه وبناء على ذلك فالجاني يسأل مسؤولية عمديه إذا اتجھت إرادته وقت ارتكاب الجريمة إلى   

تجه ا�رادة إلى النتيجة ولكن تسبب فيھا بإھماله  وعدم النتيجة ا�جرامية، ومسؤولية غير عمديه إذا لم ت

 F ختياريFاحتياطه، أي أن مسؤولية الجاني في السكر ا  

  .تختلف عن المسؤولية الجنائية في الفروض ا7خرى التي ترتكب فيھا الجريمة بوعي وإرادة كاملين

 Fتقع إ F شكال الذي يثار ھنا ھو في مجال الجرائم التي� بوصف العمد فقط كالسرقة ولكن ا

والتزوير أو ھتك العرض، الفاعل قد يكون فاقدا للعلم وا�رادة، وھما عنصرا القصد الجنائي وھو جوھر 

الجريمة العمدية، ف+ يتوافر العمد لديه من جھة، ومن جھة أخرى F يمكن أن يسأل عن مثل ھذه ا7فعال 

ي فقھي إلى القول بأن مسؤولية الجاني مسؤولية عمدية بوصف الخطأ، وخروجا من ھذه ا�شكالية ذھب رأ

  . على أساس المسؤولية الموضوعية
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أي أن القانون يعاقب على الجريمة المرتكبة دون تطلب الركن المعنوي اكتفاء بتوافر ع+قة السببية 

اعد العامة F تتقرر المادية بين فعل الجاني والنتيجة، ولكن المسؤولية الموضوعية باعتبارھا استثناء من القو

إF بنص، ھذا با�ضافة إلى أن الجاني يسأل عن عمد أو عن خطأ غير عمدي بحسب موقف إرادته من 

  .322ص ]  57[النتيجة التي يحققھا وھو في حالة السكر

وذھب فريق آخر إلى القول بأن مسؤولية الجاني مسؤولية عمدية، وأما العمد الذي F يمكن نسبته 

شعور وا�رادة، كما في جريمة التزوير والسرقة، فانه يكون متوافرا في صورة القصد اFحتمالي إلى فاقد ال

  . باعتبار أن الفعل نتيجة محتملة لتعاطي المخدرات    أو المسكرات اختياريا

وذھب فريق آخر إلى أن مسؤولية الجاني تنحصر في الحاFت التي يعاقب القانون عليھا بناء على  

ة والخطأ تارة أخرى، أما الجرائم التي F يعاقب عليھا القانون إF بوصف العمد فإنھا تستبعد من العمد تار

  .263ص ]  26[نطاق مسؤوليته

والقانون المصري يعتبر مسؤولية متعاطي المخدرات اختياريا مسؤولية كاملة عن الجرائم التي  

قانون  62المخالفة من المادة   ذلك بمفھوميرتكبھا كما لو كانت قد وقعت منه في حالة صحو، ويستخلص 

  . 991ص ] 58[ العقوبات التي لم تستبعد عقاب السكران إF حيث يكون السكر وليد قھر أو عدم علم

وقد استقرت كذلك محكمة النقض المصرية في البداية على أن السكران سكرا اختياريا يسأل مسؤولية      

عمدية بحسب ا7حوال، فھي تقرر في جميع أحكامھا أن القانون يجري كاملة عن جريمته العمدية أو غير ال

على السكران باختياره حكم المدرك التام ا�دراك، مما ينبغي عليه وجوب القول بإمكان توافر القصد 

  .647ص ]  63[الجنائي لديه في الجرائم العمدية، وتوافر الخطأ أو ا�ھمال في الجرائم غير العمدية

قد يتطلب القانون في بعض الجرائم أن ف استبعاد الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا: انياFتجاه الث

يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من الجريمة، ف+ يكتفي بمجرد تحقق غرض   الجاني كما في 

التي دفعته إلى القصد الجنائي العام، بل يذھب إلى أبعد من ذلك فيتغلغل إلى نوايا الجاني ويعتد بالغاية 

ارتكاب الجريمة وعليه إذا تطلب النص القانوني غاية محددة Fكتمال القصد أصبح القصد المطلوب قصدا 

ص ]  64[واعتد به) الغاية(جنائيا خاصا ويكون المشرع بذلك قد أقحم عنصرا جديدا على الركن المعنوي

264.  

ة اFختيار لدى الجاني وبالتالي F يمكن وتعاطي المخدرات يؤدي إلى حالة من فقدان الشعور وحري 

استظھار القصد الخاص لديه، وبما أن المشرع ربط قيام بعض الجرائم بالغاية من وراء ارتكابھا، ف+ يمكن 

تصور قيامھا في حق متناول المخدرات، أي أنه F يمكن مساءلة متعاطي المخدرات عن جريمة السرقة أو 

  .ائم التي تقوم با�ضافة على القصد العام وجوب توفر القصد الخاصالقتل العمد أو غيرھا من الجر

) القصد الخاص(ولقد ذھب جانب من الفقه على أنه في محيط الجرائم العمدية ذات النية الخاصة  

فانه يسأل عنھا متى أمكن استخ+ص ھذه النية في حق الجاني وقت ارتكاب الفعل، فإذا لم تتوافر كانت 

ساس القصد العام إذا شكل جريمة أخرى أو انتفت مسؤوليته كلية ليس لسبب السكر ولكن مسؤوليته على أ
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، وھذا ما لم يمكن تصوره 7نه F يمكن  323ص ] F]57نتفاء الركن المعنوي ووفقا للقواعد العامة

  .استخ+ص القصد الخاص في حق من انعدم لديه الشعور وحرية اFختيار

في البداية تعتبر السكران مسؤوF عما يرتكبه من جرائم في حالة  ومحكمة النقض المصرية كانت

السكر سواء كانت جرائم عمدية أو غير عمدية، وحتى في محيط الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا خاصا 

يكون مسؤوF مسؤولية كاملة دون أدنى تأثير لحالة السكر، وبعد ذلك عدلت محكمة النقض عن موقفھا 

بالنسبة للجرائم العمدية التي يتطلب فيھا القانون توافر قصد خاص،  فمثل ھذه الجرائم F  السابق، وذلك 

يسأل السكران باختياره عنھا وإنما يسأل عن جريمة أخرى تقوم بالقصد العام، إن كان لمثل ھذه الجريمة 

  . 395ص ]  59[وجود في القانون،  فإن لم يكن لھا وجود ف+ يسأل جنائيا على ا�ط+ق

ولقد انتقد موقف المحكمة من طرف بعض الفقھاء على أساس أنه إذا كان الجاني وھو في حالة  

سكر F يمكن أن يتوافر في حقه نية خاصة نظرا لفقدان الشعور واFختيار فانه أيضا F يمكن أن يتوافر في 

  .322ص ]  57[حقه القصد العام

إن القصد اFحتمالي يتوفر عندما يعي  لية العمديةحتمالي كأساس للمسؤوالقصد اF:اFتجاه الثالث

الجاني حقيقة نشاطه ا�رادي المكون للجريمة ويتوقع إمكانية وقوع النتيجة  ويسمح بوعي منه بوقوعھا، أي 

  .ھو توقع النتيجة كأثر ممكن أو محتمل للسلوك

إذا كان القصد الجنائي يقوم وباFعتبار القصد اFحتمالي نوع من القصد الجنائي له قيمته القانونية ف

على العلم و ا�رادة، فان القصد اFحتمالي يقوم بدوره على توافرھما بنفس مدلولھما في القصد في صورته 

العامة، وبالتالي تقوم عندئذ المسؤولية الجنائية العمدية  وعليه فيقصد بالعنصر ا7ول العلم الفعلي بكل 

من حيث ا�حاطة بالنتيجة التي ترتبت عن فعل الجاني فيجب أن عنصر من عناصر الجريمة، أما العلم 

يتوقعھا حقيقة عندما ارتكب جريمته، فإذا لم يتوقعھا ولكنه كان في استطاعته ومن واجبه أن يتوقعھا انتفت 

مسؤولية الفاعل العمدية Fنتفاء القصد الجنائي، وتقوم المسؤولية غير العمدية لتوافر استطاعة التوقع 

  . 276ص  ]56[به الذي يقوم بھما الخطأ غير العمديووجو

وتعاطي المواد المخدرة قد يؤدي إلى انعدام الشعور وحرية اFختيار، وبالتالي فان فعل التعاطي 

ينطوي على خطر إحداث نتيجة أخرى تتجاوز حالة فقدان الشعور وا�رادة الناتج عن فعل التعاطي،  ومع 

  . ذلك F يعيرھا اھتماما

أن الفاعل الذي يتناول المواد المخدرة ومع معرفته بأنه بسبب ھذا التعاطي يمكن أن تتوفر لديه أي 

  . إمكانية اقتراف أفعال إجرامية، وبالرغم من ذلك يقدم على وضع نفسه بحالة من فقدان الشعور واFختيار

باعتبار أن الفكرة  ففي ھذه الحالة يعتبر ھذا الشخص مسؤوF عن الجرائم العمدية التي يرتكبھا 

ا�جرامية تبادرت إلى ذھنه وھو في حالة وعي وإدراك سابق عن تعاطي المخدرات، وبالرغم من ذلك لم 

يتورع عن إيجاد نفسه في حالة من الغيبوبة التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقيقھا، فيكون قاب+ بالنتيجة إذا 

  .290ص ]  60[حدثت على أساس القصد اFحتمالي
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ما ذھبت إليه محكمة النقض الفرنسية في عدة أحكام لھا إلى القول بمساءلة الجاني في حالة  وھذا

السكر اFختياري عن جريمته العمدية مساءلة كاملة، على أساس توافرالقصد اFحتمالي عنده، إذ كان عليه 

  .646ص ]  63[أن يتوقع عند التمادي في الشراب أنه قد يفقد وعيه ويقترف جريمة ما

من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص في فقرتھا الثالثة  235كذلك تجدر ا�شارة إلى نص المادة 

ويكون مسؤوF عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه "

كاب ھذه ا7فعال حتى ، أي يكفي أن يدرك متعاطي المسكر أن بإمكانه ارت290ص ] 60["أفعاF جرميه

  .يسأل عنھا فيما إذا حصلت و كأنه ارتكبھا عمدا

الجرائم إما عمدية تقوم على توافر  ية متعاطي المخدراتالخطأ كأساس لمسؤول: اFتجاه الرابع

  .القصد الجنائي، وإما غير عمدية تقوم بمجرد الخطأ

ا الحياة اFجتماعية  وعليه فمن فالخطأ ھو إخ+ل الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي تتطلبھ 

يفضي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤوF عنھا إذا ثبت أن سلوكه  يحمل معنى تجاوز واجبات الحيطة 

، وبھذا ذھب 269ص ] 64[والحذر حتى ولو أنه لم يتوقع النتيجة ا�جرامية متى كان بوسعه أن يتوقعھا

مسؤولية متعاطي المخدرات على حرية واختيار على أنھا جانب من الفقه خاصة في فرنسا، على تأسيس 

جرائم غير عمدية،  وقعت منه عن خطأ ورعونة يتمث+ن في اFندفاع في تناول المسكر أو المخدر إلى الحد 

الذي أفقده ملكة التمييز واFختيار، وF يمكن أن يسأل عن جريمة عمدية، 7ن القصد الجنائي F يتوافر أبدا 

  .646ص ] 63[وعيه، فيستحيل عليه ا�حاطة بأركان الواقعة الجنائية فيمن يفقد

الفقرة الثانية التي  235كما يمكن ا�شارة إلى ما ذھب إليه قانون العقوبات اللبناني في المادة  

كل جريمة غير مقصودة  نصت على أنه إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان ھذا مسؤوF عن 

وبما أنه "ت ھذه القاعدة محكمة التمييز اللبنانية في أحد قراراتھا حيث نص على ما يليارتكبھا وقد كرس

لوF خطأ المتھم وقلة احترازه في اFسترسال في تناول المسكر حتى أضحى في حالة التسمم بالمسكرات 

ى يد المتھم وفقدان ا�رادة و عرضة للھواجس والھلوسة والتصور لما تحققت إصابة المجني عليه بسكين عل

  ." 287ص ]60[نتج عنھا الشلل الدائم فتكون بذلك الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة المتوفرة

 حكم السكر المزمن .2.3.1.3

إن تعاطي المخدرات F يؤدي فقط إلى اضمح+ل القوى العقلية والجمود الذھني وكل العوارض 

يحدث لدى المتعاطي حالة من اFعتماد الجسماني أو  المرافقة لفقدان الوعي وا�دراك كليا أو جزئيا، بل

النفساني أو كليھما أي تجعله في وضعا احتياجيا للمخدر يشعر معه بحاجة قصوى وملحة وشديدة Fستعادة 

مستواه التخديري في جسمه وجھازه العصبي حتى إذا حيل دونه وسد ھذه الحاجة الملحة أصبح في حالة 

النوبات العصبية التي تفقده السيطرة على قواه فينطلق كالمجنون في حركات ھياج عصبي جنوني فتنتابه 



46 
 

آلية عضوية، ويظھر ھذا خاصة في بعض المواد المخدرة كا7فيون والمورفين والھيروين وجميع 

  .504ص ] 1[مستخلصات المورفين

الحاصل لديه فما ھو وضع مثل ھذا الشخص إذا أقدم على ارتكاب جريمة بتأثير الفراغ التخديري  

  نتيجة لمنع المخدر عنه أو لتعذر وصوله إليه؟   

في مثل ھذه الحالة يشبه وضع المريض العقلي الذي يفقد وعيه وإرادته نتيجة لمرض طبيعي 7نه  

يعتد بالنوبات العصبية أو الجنونية وليس بمسبباتھا لتحديد المسؤولية الجنائية فإذا ثبت أن المدمن المحروم 

ات أقدم على ارتكاب جريمته وھو بحالة الجنون العرضي أو أثناء نوبة عصبية ذھبت بقوة وعيه من المخدر

وإدراكه فإنه يعامل كمجنون عادي لعدم اخت+ف وضعه الذھني عن وضع المجنون لسبب مرضي 

   .298ص ]  60[آخر

  موقف المشرع الجزائري  .3.3.1

وع السكر اتجاھات مختلفة فمنھا من خصت لقد اتجھت التشريعات في العالم حول معالجة موض 

السكر بنص خاص وحددت فيه الحاFت التي يمكن اعتباره كمانع من موانع المسؤولية، وأخرى لم تنظمه 

  وأخضعته بالتالي للقواعد العامة فما ھو موقف المشرع الجزائري من ذلك؟ 

  .عدم تنظيم المشرع الجزائري للسكر .1.3.3.1

لجزائري السكر، سواء السكر اFضطراري أو السكر اFختياري بنص خاص، لم ينظم التشريع ا 

ولم يعتبره كمانع من موانع المسؤولية، بل أخضعه للقواعد العامة، فمسؤولية الجاني في حالة السكر 

اFختياري الناتج عن تعاطي مواد مخدرة مما قد يؤدي إلى فقدان الشعور وحرية اFختيار، F تختلف عن 

لية الجنائية في الحالة العادية التي ترتكب فيھا الجريمة بوعي وإدراك، أي أن الجاني يسأل مسؤولية المسؤو

عمدية إذا اتجھت إرادته وقت ارتكاب الجريمة إلى النتيجة ا�جرامية، وتكون غير عمدية إذا لم تتجه 

  .ا�رادة إلى نتيجة و لكن تسبب فيھا بإھماله و عدم احتياطه

F عقوبة على من كان في حالة جنون وقت "من قانون العقوبات الجزائري  47 فتنص المادة 

  ". 21ارتكاب الجريمة وذلك دون ا�خ+ل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 

وعلى  الرغم من أن الحالة التي قد تنجر عن تعاطي المخدرات تشبه حالة الجنون من حيث فقدان 

 Fأن المشرع الجزائري لم يعتبرھا مانعا من موانع المسؤولية و ھذا من خ+ل القدرة على إدراك والتمييز، إ

  .ع.ق 47نص المادة 

 48أما حالة السكر اFضطراري فيمكن اعتباره من قبيل ا�كراه وبالتالي خضوعه لنص المادة 

  ". ھاF عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة F قبل له بدفع"قانون العقوبات التي تنص 
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ولقد اتجه بذلك المشرع الجزائري عكس بعض التشريعات في عدم تنظيمه لحالة السكر فن+حظ 

F عقاب على من يكون فاقد الشعور أو "قانون العقوبات  62مث+ التشريع المصري ينص في المادة 

ذا  أخذھا قھرا عنه اFختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعھا إ

  ".أو على غير علم منه بھا

أي أن المشرع المصري قد عالج السكر من ناحية واحدة ھي السكر اFضطراري  واعتبره مانع  

من موانع المسؤولية، ولكن يفھم بمفھوم المخالفة أن السكر اFختياري يستوجب المساءلة الجزائية 

  .166ص ]  36[الكاملة

   .281ص ]  60[قانون العقوبات بين ث+ث حاFت 235فقد ميز في المادة  أما المشرع اللبناني

  .ارتكاب الجريمة في حالة السكر الناتج عن سبب طارئ أو قوة قاھرة: الحالة ا7ولى

  . ارتكاب الجريمة في حالة السكر الناتج عن خطأ الفاعل: الحالة الثانية

  .ريمة معينةتعاطي المسكر تمھيدا Fرتكاب ج: الحالة الثالثة

أما المشرع ا7لماني فلقد انفرد بحل مميز، تجنب من خ+له كافة ا�شكاFت التي قد تثار  بصدد 

تحديد ا7ساس القانوني لمسؤولية متعاطي المخدرات أو المسكرات، بنصه على عقوبة خاصة للسكر الذي 

ولية خاصة مستقلة عن مسؤولية قد تعقبه جريمة، غير عقوبة ھذه الجريمة نفسھا، أي يقرر للسكران مسؤ

  .644ص ] 63[غير السكران، F يثار فيھا بحث توافر العمد أو انتفائه

  ءات التي أوردھا المشرع الجزائرياFستثنا .2.3.3.1

لقد أقر المشرع الجزائري بمسؤولية متعاطي المخدرات والمسكرات باختياره ونص في بعض 

   .ذلك منھاالقوانين على عقوبات و إجراءات خاصة ب

 في قانون العقوبات .1.2.3.3.1

لقد اعتبر المشرع الجزائري السكر كظرف مشدد في جريمة القتل الخطأ والجرح الخطأ وذلك طبقا 

إذا  289و 288تضاعف العقوبات المنصوص عليھا في المادتين "من قانون العقوبات  290لنص المادة 

  ...". كان مرتكب الجنحة في حالة سكر

  : ليه تصبح العقوبة على النحو التاليوع     

 200.000دج إلى  40.000سنوات و غرامة من ) 6(الحبس من سنة إلى ستة : جريمة القتل الخطأ - 

 . دج

 40.000سنوات وغرامة مالية من ) 4(أشھر إلى أربع ) 4(الحبس من أربعة : جريمة الجرح الخطأ - 

 .دج أو إحدى ھاتين العقوبتين 200.000دج إلى 
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 لمرور عبر الطرق وس+متھا وأمنھافي القانون المتعلق بتنظيم حركة ا .3.3.1.2.2

يحضر القيادة على أي شخص وھو في حالة )  74المادة (نص ] 65[لقد ورد في ھذا القانون 

سكر، أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وحتى وھو في ھذه الحالة يمنع عليه 

ق المتدرب في إطار التمھين بمقابل أو بدون مقابل ورصدت له بذلك عقوبة حيث تنص من مرافقة السائ

وبغرامة ) 2(أشھر إلى سنتين ) 6(يعاقب بالحبس من ستة "المعدل والمتمم  14-01من قانون  74المادة 

  ...".دج  100.000دج إلى  50.000

المعدل والمتمم يجري  14-01من قانون  19وفي حالة وقوع حادث مرور جسماني وحسب المادة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائية عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الھواء وعملية الكشف عن 

 . استھ+ك المخدرات أو مواد المھلوسة عن طريق جھاز تحليل اللعاب

مقياس  المعدل والمتمم الجھاز الكشف عن الكحول بـ 14-01من قانون  2ولقد عرفت المادة         

جھاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خ+ل الھواء : الكحول

  .المستخرج

جھاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد : وكذلك نفس المادة عرفت جھاز تحليل اللعاب بـ

  .مھلوسة عن طريق تحليل اللعاب

لشخص المسؤول عن تدريب السائق المتدرب وعملية الكشف تشمل با�ضافة إلى السائق كذلك ا

وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد 

المھلوسة، أو عندما يعترض السائق على نتائج ھذه العمليات أو يرفض إجراءھا، تقوم الشرطة القضائية 

  .والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكبإجراء عمليات الفحص الطبي وا�ستشفائي 

حيث  ،وتكون ا�جراءات المذكورة أع+ه إلزامية في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ

على إخضاع السائق وجوبا إلى فحوص طبية واستشفائية وبيولوجية �ثبات ما إذا كان  20نصت المادة 

على  21لوسة وضمانا لحقوق الدفاع نصت المادة يقود سيارته تحت تأثير سكر أو مخدرات أو مواد مھ

  .اFحتفاظ بعينة من التحليل وجوبا

غ في ألف ولقد كانت 0.20وتثبت حالة السكر في وجود الكحول في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 

  . في ا7لف 0.10ھي  14-01قبل تعديل القانون 

مكرر حيث أجازت لضباط  19المادة  14-01المعدل والمتمم للقانون  03-09ولقد أضاف ا7مر 

وأعوان الشرطة القضائية أثناء قيامھم بمراقبة الطرق إخضاع أي سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر 

  .لعمليات الكشف
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وغرامة من ) 2(أشھر إلى سنتين ) 6(على عقوبة الحبس من ستة  75كذلك نصت المادة 

ائق متدرب يرفض الخضوع لفحوص طبية دج كل سائق أو مرافق لس 100.000دج إلى  50.000

  .19واستشفائية بيولوجية المنصوص عليھا في المادة 

المعدل والمتمم على العقوبات الواجب تطبيقھا  14-01من القانون  70و 68ولقد نصت المواد 

 على السائق عندما يرتكب جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وھو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو

  .أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

سنوات ) 5(إلى خمس ) 2(بعقوبة الحبس من سنتين  68ففي جريمة القتل الخطأ تعاقب المادة 

دج وتشدد العقوبة إذا كانت المركبة تابعة 7صناف الوزن  300.000دج إلى  100.000وبغرامة من 

سنوات إلى عشر ) 5(قوبة الحبس من خمس الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة فتصبح الع

 .دج 1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من ) 10(

سنوات ) 3(إلى ث+ث ) 1(بالحبس من سنة  70وفي حالة جريمة الجرح الخطأ تعاقب المادة 

دج وتشدد العقوبة إذا كانت المركبة تابعة 7صناف الوزن  150.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

سنوات ) 5(حبس إلى خمس ) 2(النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة فتصبح العقوبة من سنتين  الثقيل أو

 . دج 250.000دج إلى  100.000وبغرامة مالية من 

 ا7مر المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية القصر من الكحول .3.2.3.3.1

ية ورصد له عقوبة فتنص المادة وجرم السكر العلني في ا7ماكن العموم] 66[لقد جاء ھذا ا7مر

كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاھي أو في المح+ت العمومية ا7خرى " ا7ولى

  ".  دج 80دج إلى  40يعاقب بغرامة قدرھا 

كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع أو المقاھي أو "من نفس ا7مر  6وتنص المادة  

ت العمومية يجب من باب ا7من أن يقاد إلى مركز الشرطة ا7قرب أو إلى غرفة الحانات أو في المح+

  ".يمكث بھا إلى أن يسترجع وعيه

وبذلك يعد ھذا أول تصرف طبيعي من قبيل تدابير ا7من، الذي يوجب قبل أي عقوبة، من أجل حماية      

  .الشخص الموجود في حالة سكر، وحماية كذلك للمجتمع من خطورته

    .257ص ]67[لكن في الميدان العملي ف+ وجود له لعدم وجود عقوبات في حالة عدم القيام به     
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  2الفصل 

  التجريم والعقاب في جرائم المخدرات

  

  

لقد رأينا في الفصل ا7ول اKثار  والسلبيات الكبيرة للمخدرات، وكذلك دورھا الفعال في الجريمة، 

زائري من أجل التصدي لھذه الظاھرة حماية للمصالح العليا للمجتمع، خاصة مما استدعى تدخل المشرع الج

 18-04بعد ما أصبحت المخدرات تھدد شباب ھذه ا7مة الذين يعتبرون عماد المستقبل، فسن قانون رقم 

المتعلق بالوقاية من المخدرات  والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا ليحل 

، الذي أصبح F يساير ] 68[المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا المعدل والمتمم 05-85ل القانون رقم  مح

التغييرات والتطورات الكبيرة في ھذا المجال، وكذلك تماشيا مع اFلتزامات المترتبة عن اFتفاقيات الدولية 

  . والتي صادقت عليھا الجزائر

رة على التصدي لھذه الظاھرة من مختلف جوانبھا سواء من حيث وھذا من خ+ل منظومة قانونية قاد     

  . الوقاية أو المكافحة

ومن أجل توضيح موقف المشرع الجزائري وكيف واجه ھذه الظاھرة قمنا بتقسيم ھذا الفصل إلى ث+ثة      

  :مباحث

  . أركان جرائم المخدرات: المبحث ا7ول

  .  المخدراتالتحري والتحقيق في جرائم : المبحث الثاني

  . العقوبات والتدابير المقررة لجرائم المخدرات: المبحث الثالث

  أركان جرائم المخدرات .1.2

لكل جريمة أركانھا الخاصة بھا أي عناصرھا ا7ساسية والتي حددھا القانون للعقاب إذ انتفى أحدھا 

جموعة من ا7ركان ھي الركن F تقوم لھا قائمة، ومنھا جرائم المخدرات والتي تقوم على وجوب توافر م

  .الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وھذا ما سوف نقوم بدراسته في ھذا المبحث

  

  



51 
 

  الركن الشرعي .1.1.2

يقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي يبين الفعل المكون للجريمة ويحدد العقاب الذي يفرضه 

رعية الجنائية الذي نصت عليه المادة ا7ولى من قانون ، وھذا تطبيقا لمبدأ الش68ص ] 64[على مرتكبھا

  ". F جريمة وF عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"العقوبات 

وتستمد جرائم المخدرات شرعيتھا من قانون مكمل لقانون العقوبات وھو القانون المتعلق بالوقاية 

، وتجدر ا�شارة إلى ] 27[مشروعين بھامن المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير ال

  .أنه قبل صدور ھذا القانون كانت جرائم المخدرات مقننة في القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا

ويكتسي الركن الشرعي للجريمة أھمية خاصة من حيث أنه F وجود للجريمة متى انتفى ھذا الركن 

تيان فعل ما، ويبين العقوبة ال+زمة على من ينتھك بعنصريه، وھو خضوع الفعل لنص تجريمي يحضر إ

  .ھذا الحظر

وكذلك عدم اقتران الفعل بسبب أو ظرف مبيح من شانه إباحة السلوك، وF حاجة بعد ذلك للبحث  

في ركني الجريمة المادي والمعنوي، 7ن الركن الشرعي ھو الذي يحدد الماديات التي يضفي عليھا المشرع 

 .الركن المعنوي ھو تلك الع+قة التي تقوم بين شخصية الجاني و ماديات الجريمةوصف الجريمة وأن 

إلى التوسع في نطاق  18-04ولقد ذھب المشرع الجزائري في مجال المخدرات من خ+ل القانون  

 Fالتجريم إلى حد كبير، يدل عن مدى حرص الشارع على قطع كل صلة بين ا7فراد و بين المواد المخدرة إ

الحاFت التي تقضي فيھا مصلحة المجتمع بقيام نوع من الع+قة بين ا7فراد وبين ھذه المواد المخدرة، في 

أن المشرع الجزائري جرم عدة أفعال وأنشطة متعلقة بالمخدرات  18-04ون+حظ من خ+ل قانون 

المكونة لكل جرم والمؤثرات العقلية فقسمھا إلى جنح وجنايات، وھذا حسب كل فعل من ا7فعال المادية 

إلى  12، بحيث نصت المواد من 18- 04من قانون  21إلى غاية المادة  12وذلك ما أبرزته المواد من 

  :458ص ]  28[على الجنح المتعلقة بالمخدرات و التي يمكن تفصيلھا إلى 17

 12ادة اFستھ+ك أو الحيازة من أجل اFستھ+ك الشخصي وھو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في الم -

 .04/18من قانون 

والمعاقب عليه في  التسليم أو العرض للغير بھدف اFستعمال الشخصي، وھو الفعل المنصوص -

 .13المادة

عرقلة أو منع ا7عوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة مھامھم أو الوظائف المخولة لھم قانونا  -

 ).14المادة (

درة أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة سواء كان ذلك بمقابل تسھيل اFستعمال للغير للمواد المخ -

  .)1-15المادة (أو مجانا، بأية طريقة كانت Fسيما بتوفير المحل لھذا الغرض 
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السماح باستعمال المخدرات في مكان مخصص للجمھور أو مستعمل من الجمھور ويتعلق ا7مر بالم+ك  -

أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو  انت لفندقصفة ك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية

الذين  مستعمل من طرف الجمھور كالمقاھي ناد أو مكان عرض أو أي مكان آخر مخصص للجمھور أو

 يسمحون باستعمال المخدرات داخل ھذه المؤسسات أو ملحقاتھا أو في ا7ماكن المذكورة 

  )1الفقرة  15المادة (

 15المادة (ؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستھلكين وضع مخدرات أو م 

  .)2فقرة 

  .)1فقرة  16المادة (تقديم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية  -

  .)2-16لمادة ا(محاباة للوصفات الطبيةتسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو مع العلم بالطابع الصوري أو ال -

الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو محاولة الحصول عليھا بواسطة وصفات طبية صورية بناء  -

 ).3-16المادة (على ما عرض عليه 

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو صنعھا أو حيازتھا أو عرضھا أو بيعھا أو وضعھا للبيع أو  -

أو تحضيرھا أو توزيعھا أو تسليمھا بأية  بيعھا، أو تخزينھا أو استخراجھا الحصول عليھا وشرائھا قصد

صفة كانت، أو السمسرة فيھا أو شحنھا   أو نقلھا عن طريق العبور ھذه ا7فعال منصوص و المعاقب 

 .18-04من القانون  17عليھا في المادة 

] 28[على الجنايات و ھي 18-04 من قانون 21إلى غاية  18إضافة إلى ھذا فقد نصت المواد من      

 :459ص 

 ). 18المادة ( 17تسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة  -

 ).19المادة (تصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة  -

 ).  20المادة (زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش ا7فيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب    -

صناعة أو نقل أو توزيع س+ئف أو تجھيزات بھدف استعمالھا أو مع العلم أنھا تستعمل في زراعة المواد  -

 ).21المادة (المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجھا أو صناعتھا بطريقة غير مشروعة 

إذا كان السلوك الذي تحقق به  فعلى الرغم من اتساع دائرة التجريم اتساعا كبيرا كما رأينا سابقا، فإنه     

اتصال الشخص بالمادة المخدرة F يندرج تحت إحدى الصور السابقة والتي عددھا القانون فإن الفعل يخرج 

  .من دائرة التجريم 7ن ھذه الصور جاءت على سبيل الحصر

]  69[وذج ا�جرامي7ن بيان النوع أو الصورة ھو الذي تتحقق به المطابقة بين السلوك الواقعي والنم     

  .، و به تتمكن المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون240ص 

بمعاقبة الشخص الطبيعي  أنه لم يكتف 18-04خ+ل القانون  كذلك ن+حظ أن المشرع الجزائري من     

من  بأن وضع له عقوبات في حالة ارتكابه لجريمة 25فقط بل تعداه إلى الشخص المعنوي من خ+ل المادة 
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 22، كذلك نص في المادتين 18-04من القانون  21إلى  13الجرائم المنصوص عليھا في المواد من 

على معاقبة كل من المحرض والشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في   23و

  . ھذا القانون

  الركن المادي .2.1.2

تتحقق الجريمة، ويكتمل بنيانھا ويتكون من يقصد بالركن المادي الفعل أو اFمتناع الذي بواسطته 

  .  السلوك ا�جرامي والنتيجة التي تحققت والع+قة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة: عناصر ث+ثة ھي

ويتكون الركن المادي في جرائم المخدرات من أحد ا7فعال التي أخضعھا المشرع للتجريم متى 

  : رات، ويمكن حصر ھذه ا7فعال والصور كما يلياتصلت بمخدر من المخد

  التصدير و اFستيراد .1.2.1.2

المقصود باFستيراد ھو إدخال المادة المخدرة إلى أراضي الدولة بأية وسيلة كانت وتعتبر الجريمة 

تامة بمجرد دخول المخدرات إلى ا�قليم البري أو البحري أو الجوي، أما التصدير فھو إخراج المادة 

  . 44ص ]  29[المخدرة من أراضي الدولة بأية كيفية كانت

النقل المادي : "التصدير واFستيراد بـ 18-04من القانون  2ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة 

على العقوبة المقررة  19كما نصت المادة " أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى/للمخدرات و

  . لذلك

عل التصدير واFستيراد كل من يصدر منه الفعل التنفيذي في أيھما أو كل من ساھم ويعد مرتكبا لف

] 70[فيھما بالنقل أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته ولم يصدر منه شخصيا فعل النقل أو المساھمة فيه

 ، أما من يشترك18-04من قانون  22، أو عن طريق التحريض أو التشجيع  عم+ بنص المادة  35ص 

في أي فعل من ا7فعال بطريق اFتفاق أو المساعدة أو في كل عمل تحضيري فھو شريك فيه، حسب المادة 

  ).18-04(من نفس القانون  23

وأفعال التصدير واFستيراد تخضع للقانون الجزائري ولو وقعت كلھا أو بعضھا في الخارج تطبيقا 

م ھذا القانون كل من ارتكب في خارج الجزائر فع+ للمادة الثالثة من قانون العقوبات التي تخضع 7حكا

يجعله فاع+ أو شريكا في جريمة وقعت كلھا أو بعضھا في القطر الجزائري، ويستوي أن يكون المتھم 

جزائريا أو أجنبيا، وأن يكون مقيما داخل الجزائر أم خارجھا، ومع مراعاة أنه بالنسبة لOفعال التي وقعت 

جوز مباشرة الدعوى العمومية في الجزائر على من يثبت أن المحاكم ا7جنبية برأته في الخارج وحدھا F ي

  ).ج.إ.ق 589إلى  582المواد (مما أسند إليه  وأنھا حكمت عليه نھائيا و استوفى عقوبته 
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وما تجدر ا�شارة إليه كذلك، أن المشرع الجزائري منع استيراد المخدرات منعا مطلقا، ولم يعين 

للكمية المحرزة التي يخضع لھا المستورد للمخدر للعقاب وأوجب العقاب مھما كان القدر ضئي+ حدا أدنى 

  . 94ص] 18[وضآلة كمية المخدر أو كبرھا من ا7مور النسبية التي تدخل في تقدير محكمة الموضوع

أجازت  ة إذتيراد قد تم بطريقة غير شرعيوتقتضي الجريمة في ھذه الصورة أن يكون التصدير واFس     

  ].71[228-07لوزير الصحة الترخيص لذلك وفقا لشروط وردت في المرسوم التنفيذي رقم  04المادة 

  الصناعة وا�نتاج .2.2.1.2

صراحة على تجريم إنتاج أو صناعة أو استخراج المواد  18-04من القانون  17تنص المادة 

ا7فعال سوف تؤدي في النھاية إلى ظھور ھذه  المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية 7ن ھذه

  .المواد

ويقصد با�نتاج استحداث مادة مخدرة لم يكن لھا وجود من قبل، مثال ذلك الحصول على ا7فيون  

  .الخام من رؤوس الخشخاش والحشيش من نبات القنب

رھا المكونة فمقصود به تحليل مادة قائمة وفصل عناص -ويدخل في معناه الفصل  -أما اFستخراج

  .لھا فص+ يتم به الحصول على المادة المخدرة مثل فصل المورفين عن ا7فيون

التي من شانھا مزج مواد معينة   -خ+ف ا�نتاج واFستخراج   - ومعنى الصنع فھو كافة العمليات

  .123ص ]  35[يؤدي في النھاية إلى إيجاد المادة المخدرة مثل صنع الباربيتيورات

عملية تتمثل في فصل : ا�نتاج: المادة الثانية تعريفا لUنتاج والصنع بحيث عرفت ولقد تضمنت

  . ا7فيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتھا

جميع عمليات غير ا�نتاج، التي يتم الحصول بھا على المخدرات والمؤثرات العقلية : أما الصنع

  . رات أخرىوتشمل التقنية وتحويل المخدرات إلى مخد

  الزراعة .3.2.1.2

 20الزراعة صورة من صور ا�نتاج بمعناه الواسع، ولكن المشرع نص عليھا استق+F في المادة  

7ن ا�نتاج المعاقب عليه قانونا F يتحقق في حالة الزراعة إF بنضج الثمار   وظھور المواد المخدرة، فإذا 

إلى إف+ت أفعال خطيرة من طائلة العقاب، وھي أفعال  لم ينص المشرع صراحة على الزراعة أدى ذلك

الزراعة السابقة على إنتاج ھذه المواد، ومن ناحية أخرى فإنه يتعذر اعتبار زراعة ھذه النباتات شروعا في 

  .إنتاج المواد المخدرة، إذ ھي F تؤدي حاF ومباشرة إلى إنتاج ھذه المواد
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راعة، سواء نبت الزرع أو جفت شجيراته وسواء تحقق وتقع الجريمة تامة بمجرد وقوع فعل الز

إنتاج المادة المخدرة أو لم يتحقق ذلك 7ي سبب من ا7سباب ولو كان بفعل إرادي من جانب الزارع 

  .64ص ]  29[نفسه

  . وتقتضي ھذه الصورة كذلك أن تكون الزراعة قد تمت بطريقة غير شرعية 

  التعامل  في المخدرات .4.2.1.2

أن التعامل في المخدرات في غير ا7حوال المرخص بھا  18-04من القانون  17المادة  يتضح من

ممنوع كيفما كانت صورته سواء أكان بمقابل أو بغير مقابل، وسواء أكان المقابل عينيا أم مبلغا من المال أم 

رج مجرد منفعة، وسواء أكان من شخص غير مرخص له به، أم من شخص مرخص له به، إذا وقع خا

  .نطاق الترخيص الممنوح له من طرف الوزير المكلف بالصحة

وصور التعامل التي ذكرھا القانون F تقتصر على التصرفات القانونية كالبيع         والشراء 

واFتجار والسمسرة، وإنما يشمل أيضا ا7عمال المادية المتعلقة بالمخدر كالنقل والشحن والتخزين وتوزيع 

  .والتسليم

يع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر بمقابل ثمن نقدي، والب 

بمجرد انعقاد العقد، وF يشترط Fكتمال العقد الذي تتم به  -و يقابله من المشتري الشراء  -ويتم البيع 

فعليا أو رمزيا، ومثال التسليم   -إذا ما تم  -الجريمة أن يتم تسليم المخدر أو لم يتم، وسواء كان التسليم 

الرمزي تسليم مفتاح الحقيبة أو الصندوق أو خزانة أو منزل بداخله المخدر ويؤكد عدم اشتراط التسليم في 

حالة الشراء أنه لو كان المشرع يشترط التسليم للمعاقبة على الشراء، لكانت الجريمة دائما جريمة حيازة، 

  .65ص ]  4[عقاب على الشراءولما كان ھناك محل للنص على ال

أما اFتجار في المواد المخدرة يتحقق كلما كان تقديمھا بمقابل، سواء  كان ھذا المقابل عينيا أو نقدا 

F أو منفعة و سواء حصل فع+ على ھذا المقابل أم.  

أما السمسرة أو الوساطة فمعناھا التوسط بين طرفي التعامل لتعريف بعضھما بالبعض اKخر و 

لتقريب بينھما في السعر أو في شروط الصفقة بوجه عام و يستوي أن تكون الوساطة بأجر سواء كان محدد ل

أم نسبيا، أو بغير أجر لمجرد إسداء خدمة 7حد الطرفين كما يستوي أن تتطلب الوساطة اFتصال بالمخدر 

ص ]  70[لتقدير المحكمةأم F تتطلب اFتصال به، والفصل في قيام الوساطة مسألة موضوعية متروكة 

40.  

أما صورة نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فھي النقل المادي لھذه المواد من أجل 

  . توزيعھا أو تسليمھا أو تخزينھا

نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل "ولقد عرف المشرع الجزائري النقل في المادة الثانية بـ  

  ". مكان إلى آخر أو عن طريق العبور ا�قليم الجزائري من
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  .الحيازة .5.2.1.2

الحيازة، ا7مر الذي يفرض علينا الرجوع إلى أصل ھذا المصطلح في  18-04لم يعرف القانون 

القانون المدني لتعريفه وتحديد مضمونه قبل البحث عن مدى تطابق مفھومه في التشريع المدني مع مفھومه 

  .في تشريع المخدرات

 - ملكية(ازة ھي سيطرة شخص سيطرة مادية أو فعلية على شيء أو حق، سواء كان حقا عينيا فالحي

، أو حقا شخصيا، والسيطرة المادية على الحق تكون بمباشرة أعمال مادية مما يقوم به )ارتفاق –انتفاع 

  :    ، وھي ث+ث صور15ص ]  72[عادة المالك، على النحو الذي تقتضيه طبيعة ھذا الحق

  : الحيازة التامة الكاملة .5.2.1.2.1

وھي السيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية اFستئثار به كمالك، وفي 

ھذا النوع من الحيازة يظھر العنصران المادي والمعنوي، والعنصر المادي يظھر في السيطرة المادية على 

لتي يخولھا حق الملكية، والعنصر المعنوي يظھر في نية الشيء والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات ا

 .167ص ]  69[اFحتفاظ بالشيء وظھور عليه بمظھر المالك

  : الحيازة المؤقتة أو الناقصة .2.5.2.1.2

وھي التي يباشر فيھا الحائز بعض السلطات على الشيء بناء على تعاقده مع صاحب الحيازة التامة، 

ذا وجد الشيء بين يديه على سبيل ا7مانة عن أي طريق كان، ففي ھذا النوع من كما في عقد ا�يجار، أو إ

 .  الحيازة يتوافر العنصر المادي، أما العنصر المعنوي فيبقى لصحاب الشيء

  :الحيازة المادية أو العارضة .3.5.2.1.2

 F  ،بوصفه وھي حالة وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يتوافر له حق يباشره على الشيء 

 .مالكا، أو صاحب حق عيني أو شخصي عليه  وإنما وجد الشيء بين يدي الشخص بصفة عارضة

وأيّة صورة من صور الحيازة الث+ثة ھذه تكفي في جرائم المخدرات للوقوع تحت طائلة العقاب، 

اFختصاص، وعليه يمكن القول بأن الحيازة في مجال المخدرات ھي اFستئثار بالمخدر على سبيل الملك و

دون الحاجة إلى اFستي+ء المادي عليه، فيعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز المخدر شخصا آخر نائبا 

  .  66ص ]  29[عنه

فھو مجرد اFستي+ء ماديا على المخدر 7ي غرض من ا7غراض كحفظه على ذمة   أما ا�حراز

عين الرقابة إلى غير ذلك من ا7غراض التي F صاحبه أو نقله لجھة معينة أو تسليمه للغير أو إخفائه عن أ

  . يمكن حصرھا
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وحيازة المواد المخدرة جريمة مستمرة بغض النظر عن المدة التي ظل فيھا المتھم حائزا أو  

محرزا للمادة، وعليه فإن اكتشاف الجريمة يجعله متلسبا بھا ويجوز القبض على كل من ساھم فيھا بوصفه 

  .76ص ] 29[دأ مدة سقوط الجريمة إF من وقت انقطاع حالة اFستمرارفاع+ أو شريكا، وF تب

  التقديم للتعاطي .6.2.1.2

كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير ... يعاقب : "على ما يلي 18-04من قانون  13تنص المادة  

  ...".  مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بھدف اFستعمال الشخصي

ديم للتعاطي بتسليم أو عرض الجاني المادة المخدرة أو المؤثر العقلي على الغير من أجل ويتحقق التق     

تعاطيھا بطريقة غير مشروعة، سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، والمشرع من خ+ل تجريمه ھذا 

  .465ص ]  28[يستھدف المتاجرين الصغار بالمخدرات الذين يقومون بتموين المستھلكين بكميات صغيرة

والتقديم للتعاطي يقتضي اFتصال المباشر بالمخدر، ومؤدى ذلك أن يكون الجاني وقت ارتكاب 

  .الفعل محرزا للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي

وتتطلب الجريمة في ھذه الصورة ضرورة صدور نشاط ايجابي من المتھم، أما مجرد اتخاذ موقف 

  .43ص ]  70[سلبي ف+ يتحقق به الفعل المطلوب

وتتم الجريمة التقديم للتعاطي بمجرد تسليم، أو عرض المادة المخدرة أو المؤثر العقلي على الغير، 

سواء أعقبه التعاطي أو لم يعقبه، بمعنى أن تعاطي المادة المخدرة ليس شرطا لقيام الجريمة، وإنما تتم 

  .بمجرد التقديم للتعاطي

  تسھيل التعاطي .7.2.1.2

، ويقصد بتسھيل التعاطي تمكين الغير بدون 18-04من القانون  16و 15ين نصت على ذلك المادت

حق من استھ+ك المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويقتضي التسھيل أن يقوم الجاني بتذليل العقبات التي 

تعترض طريق الراغب في تعاطي المخدرات، أو على ا7قل اتخاذ موقف معين يمكن المتعاطي من تحقيق 

  .88ص ]  29[غايته

  وقد يقع التسھيل بنشاط ايجابي، كما قد يقع بنشاط سلبي من جانب الجاني وذلك متى 

 : كان عليه التزام قانوني بالحيلولة دون وقوع التعاطي، والتسھيل يأخذ عدة أشكال وصور تتمثل في

  ي المخدرات بمقابل أو بغير مقابلإدارة أو تھيئة مكان لتعاط.1.7.2.1.2

لھذا الغرض وتخصيصه لتعاطي المخدرات، سواء كان ھذا التخصيص معلوما للكافة كتوفير محل 

أو مقصورا على عدد محدد من ا7فراد، ويستوي أن يكون المكان مخصصا لھذا الغرض وحده أو معدا لعدة 
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، أما تھيئة المكان فھو 285ص ] 69[ومن بينھا تعاطي المخدرات -وھمية أو حقيقية  -أغراض أخرى، 

ده بما قد يحتاجه المتعاطون أثناء وجودھم فيه با7دوات واللوازم ال+زمة ل+ستھ+ك، والمشرع استعمل تزوي

لفظ أو بأية وسيلة أخرى ليشمل بذلك جميع الحاFت التي يمكن أن يتم فيھا تسھيل تعاطي المخدرات 

 ).01-15المادة(

           ر أو مستعمل من الجمھورللجمھو السماح باستعمال المخدرات في مكان مخصص .2.7.2.1.2

ويقع ھذا الفعل بنشاط سلبي بأن يسمح سواء الم+ك والمسيرين والمديرين والمستعملين بأية صفة 

  .1- 15ا7ماكن المذكورة في المادة  لھذه ا7ماكن استعمال المخدرات داخل ھذه المؤسسات أو ملحقاتھا أو في

  تسھيل التعاطي بحكم الوظيفة .3.7.2.1.2

 :  على حالتين ھما 2و 1الفقرة  16لقد نص المشرع في المادة      

لشخص معين فيمكنه من الحصول ] 73[الطبيب الذي يحرر وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة - 

 . بغير حق على مؤثرات عقلية

ة طبية أو الصيادلة أو المستخدمون القائمون بتوزيع ا7دوية الذين يسلمون مؤثرات عقلية بدون وصف - 

 .كانوا على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية

 ا7فعال المتصلة بالتسھيل .4.7.2.1.2

ھا بواسطة وصفات طبية صورية الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو محاولة الحصول علي - 

ل الوصفة الطبية و يتعلق ا7مر ھنا بمن يستعم) 03فقرة  16المادة (على ما عرض عليه  بناء

 .   الصورية للحصول على المؤثرات العقلية

وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستھلكين وھذا الفعل نص  - 

  ).2-15مادة (عليه المشرع لمحاربة نشر آفة ا�دمان بين المواطنين 

  اFستھ+ك .8.2.1.2

كل شخص يستھلك أو يحوز من أجل اFستھ+ك .... يعاقب " 18-04من قانون  12تنص المادة        

  ".مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة

واستھ+ك المخدرات و المؤثرات العقلية F يكون إF بعد حصول الشخص المتعاطي عليھا، سواء عن      

  . أن يكون بصفة شخصيةطريق شرائھا أو قبولھا في شكل ھدية، أو إحرازھا أو غير ذلك من الطرق و
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كذلك نرى أن المشرع استعمل مصطلح بصفة غير مشروعة، أي أنه يمكن استعمال ھذه المواد  

بصفة مشروعة، وھذه الحالة يسمح فيھا القانون لOطباء بوصف بعض المستحضرات الطبية التي تحدث 

للتغلب على اFKم وا7رق، أو تخذيرا للمريض وإعطائھم لھم في أية صورة للع+ج كأن يستعملھا المريض 

بقصد التخذير في العمليات الجراحية، وإذا كان القانون يعطي ا7طباء مثل ھذا الحق فھو يقيدھم بقيد ھام ھو 

أن F يكون وصف المواد المخدرة للمريض وإعطائھا له بقصد معاونته على ا�دمان، وإن فعل ذلك يقع 

  .100ص ] 18[عندئذ تحت طائلة العقاب

  الركن المعنوي .1.23.

يقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة، ف+ تقوم الجريمة بمجرد قيام الواقعة  

المادية التي تخضع لنص التجريم وF تخضع لسبب من أسباب ا�باحة، بل F بد من أن تصدر ھذه الواقعة 

  .231ص ]  64[عن إرادة فاعلھا وترتبط بھا ارتباطا معنويا أو أدبيا

و الركن المعنوي في جرائم المخدرات له أھمية كبيرة باعتبارھا جرائم عمدية تقوم على وجوب 

توفر القصد الجنائي، وبتوافره بمدلوله العام قد يتطلب المشرع في بعض الجرائم اشتراط وجود قصد جنائي 

  .خاص

  .القصد الجنائي العام .1.3.1.2

وإرادة ارتكابھا، أي أنه يقوم على توافر عنصران ھما العلم و  ويقصد به العلم بعناصر الجريمة

ا�رادة، بمعنى وجوب أن تتوجه ا�رادة إلى ارتكاب الجريمة وضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانھا، 

قام القصد الجنائي، وبانتفائھما أو انتفاء أحدھما ينتفي ) العلم و ا�رادة(فإذا تحقق ھذان العنصران معا 

  .لقصدا

  العلم .1.1.3.1.2

العلم الذي يجب توافره ليقوم عليه القصد الجنائي العام ھو علم الجاني بطبيعة المادة وأنھا من 

المخدرات أو المؤثرات العقلية المحظورة قانونا، فإذا كان يجھل طبيعتھا ف+ يتوافر في حقه القصد الجنائي 

مادة مخدرة على أساس أنھا دواء و لم يكن  ھذا ا7خير  وتبعا F مسؤولية عليه، كما لو أعطى شخص Kخر

 .يعلم حقيقتھا

أما العلم بتجريم القانون اFتصال بالمواد المخدرة فھو مسألة قانونية F يقبل من المتھم اFحتجاج      

  .بجھلھا، وبناء عليه F يقبل منه الدفع بأن المادة ليس لھا تأثير مخدر على ا�ط+ق
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عدة أن العلم بطبيعة المادة المخدرة F يفترض وإنما يجب إثباته في جميع ا7حوال أما القول بغير والقا      

ص ]  29[ذلك ففيه إنشاء لقرينة قانونية F سند لھا من القانون، قائمة على افتراض العلم من واقع الحيازة

101.  

ل بتقديرھا قاضي الموضوع من مختلف وتوافر العلم من عدمه ھو من المسائل الموضوعية التي يستق      

  الظروف التي تعرض عليه، وينتفي القصد الجنائي إذا كان ما قام 

به المتھم يجيزه القانون، كالصيدلي الذي يحوز على المؤثرات العقلية من أجل بيعھا  أو المريض الذي 

  .  340ص ] 69[يستعملھا بناء على وصفة طبية

  ا�رادة .2.1.3.1.2

لثاني في القصد الجنائي، فيجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجھت إلى ارتكاب الفعل العنصر ا 

المكون للجريمة وأن تكون إرادة معتبرة قانونا، أي إرادة مميزة مختارة، ف+ تقع الجريمة ممن يكره على 

إمكان خروجھا عن إتيان الفعل المادي، ف+ يعتبر إكراھا مث+ الزوجة التي تخفي المادة المخدرة بعلة عدم 

 .طاعة زوجھا

وF عبرة في قيام القصد الجنائي بالبواعث على الجريمة، أو ا7غراض التي يتوخاھا الجاني وعليه إذا       

توافر علم المتھم بأن المادة التي في حيازته أو محل تصرفه ھي من المواد المخدرة، واتجھت إرادته إلى 

عه بتوقيع العقوبة التي نص عليھا القانون، وذلك بغض النظر عن ارتكاب الفعل المعاقب عليه وجب رد

  . 50ص ] 21[الباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة

  .القصد الجنائي الخاص .2.3.1.2

قد يتطلب القانون في بعض الجرائم، أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من الجريمة،  

ني كما في القصد الجنائي العام، بل يذھب إلى أبعد من ذلك فيتغلغل إلى ف+ يكتفي بمجرد تحقيق غرض الجا

نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أي أن المشرع اشترط قيام القصد الخاص وبذلك 

  .أقحم عنصرا جديدا على الجريمة

م المخدرات فإن لم يتوافر انتفى وقد Fحظنا فيما سبق أن القصد الجنائي العام Fزم في جميع جرائ

بھدف اFستعمال "، "من أجل اFستھ+ك"قيام الجريمة، على أن المشرع أورد في بعض نصوصه عبارات 

  ".حصول وشراء قصد البيع"، "قصد البيع"، "قدم عن قصد"، "الشخصي

لة اFقتصار وتبرز أھمية تحديد القصد الخاص في تقرير عقوبة أشد أو أخف من تلك المقررة في حا

، فجريمة حيازة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي تقع بمجرد توافر القصد العام، 81ص] 4[على القصد العام
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المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى فعل ا�حراز مع علمه بأنه يحرز مخدر أو مؤثر  عقلي ويشدد المشرع 

ل في اتجاه إرادة الجاني إلى اFتجار في المادة عقوبة الحيازة إذا توافر با�ضافة إلى القصد العام  قصد يتمث

، كذلك تخفف العقوبة في حالة توافر قصد خاص آخر وھو قصد التعاطي أو )17المادة (التي يحرزھا 

 ).  12المادة (اFستعمال الشخصي 

  التحري والتحقيق في جرائم المخدرات .2.2

ع لنفس القواعد ا�جرائية سواء كان ذلك في مرحلة إن جرائم المخدرات مثلھا مثل باقي الجرائم تخض       

أو مرحلة التحقيق اFبتدائي، ولكن المشرع الجزائري ومن خ+ل ) جمع اFستدFFت(التحقيق التمھيدي 

أو قانون ا�جراءات الجزائية خص ھذا النوع من الجرائم ببعض القواعد الخاصة، لھذا  18-04قانون

ھم إجراءات التحري والتحقيق التي تؤدي إلى الكشف عن جرائم المخدرات، سوف نتناول في ھذا المبحث 7

  .وكذلك إلى تلك القواعد الخاصة بھا

  مرحلة التحقيق التمھيدي .1.2.2

إن ھذه المرحلة منوطة إلى الضبطية القضائية والتي تنحصر مھامھا في البحث والتحري عن الجرائم        

ھما، وكذلك تلقى الب+غات والشكاوى، فھي مرحلة سابقة لUجراءات ومرتكبيھا، وجمع اFستدFFت عن

  .القضائية التي تتخذ من طرف النيابة العامة     أو قضاة التحقيق

  ضاء الضبطية القضائيةأع.1.1.2.2

إن رجال الضبط القضائي ھم ليسو من أعضاء الھيئة القضائية، وإنما ھم موظفون عموميون        

ص ] 74[القانون صفة الضبط القضائي لكي يساعدوا ويسھلوا للرجال القضاء أعمالھمإداريون، منحھم 

153.  

  :قانون ا�جراءات الجزائية أصناف الضبطية القضائية بان نصت 14ولقد حددت المادة        

  .ضباط الشرطة القضائية) 1: يشمل الضبط القضائي"

  .أعوان الضبط القضائي) 2                        

  الموظفين وا7عوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط ) 3                         

  ".القضائي                             

  :يتضح لنا من نص المادة أن نظام الضبطية القضائية يتكون من ث+ثة فئات ھي  
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  :ضباط الشرطة القضائية .1.1.1.2.2

بأن حددت ا7عوان الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية، يتبين  ج.إ.ق 15لقد تكفلت المادة       

  :لنا أن ھناك طائفتين من الضباط

  رؤساء المجلس الشعبية البلدية  -أ:ضباط معينون بقوة القانون وھم -

  .ضباط الشرطة -محافظو الشرطة، د -ضباط الدرك الوطني، ج -ب

عدل من جھة ووزير الداخلية أو وزير الدفاع الوطني ضباط معينون بموجب قرار مشترك بين وزير ال -

سنوات على ا7قل في الخدمة  3من جھة أخرى بعد موافقة لجنة خاصة بشرط أن يكونوا قد امضوا 

  ذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك -أ:وھم

  .ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لOمن  -مفتشوا ا7من الوطني،ج -ب

  أعوان الشرطة القضائية .2.1.1.2.2

تحديد ا7عوان والموظفون المكلفون ببعض مھام الضبط القضائي  ج.إ.ق 19تناولت المادة 

وقصرت مھمتھم على مساعدة ضباط الشرطة القضائية، وأصبغت تلك الصفة على موظفي مصالح الشرطة 

العسكري الذين ليست لھم  وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمي مصالح ا7من

 1996أوت  03المؤرخ في  265-96صفة ضباط الشرطة القضائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مھامه وتنظيمه، تم إضفاء صفة عون الشرطة القضائية على 

ضاء الحرس البلدي المؤھلون يمارس أع"من المرسوم  06أعضاء الحرس البلدي، حيث نصت المادة 

قانونا مھمة الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، ويقومون في حالة 

حدوث جناية أو جنحة بالمحافظة على اKثار والدFئل ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية 

  ".المختص إقليميا

  ون ببعض مھام الضبط القضائيلمكلفالموظفون وا7عوان ا .3.1.1.2.2

لقد وسع المشرع الجزائري من مجال إضفاء صفة الضبطية القضائية في إطار مكافحة المخدرات 

أنھا  18- 04من قانون  36،فن+حظ من خ+ل المادة  ج.إ.ق27إلى فئات أخرى وذلك تطبيقا لنص المادة 

قانونا من وصايتھم تحت سلطة ضباط أجازت للمھندسين الزراعيين وكذا لمفتشي الصيدلة المؤھلين 

  .ة ومعاينتھايالشرطة القضائية  البحث عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقل

منه تفتيش  41المعدل والمتمم من خ+ل المادة  70- 79كذلك خول قانون الجمارك الصادر بأمر

الة التلبس بالجريمة أنه في ح 241البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش، فيما تجيز المادة

  .الجمركية يجوز توقيف المتلبسين بالجريمة وإحضارھم فورا أمام وكيل الجمھورية
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  .امتداد اFختصاص المحلي إلى كامل ا�قليم الوطني .2.1.2.2

يقرر قانون ا�جراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية وأعوانھم مھما كانت جھة انتمائھم 

   ن جھاز الدرك الوطني أو ا7من الوطني، أو من مصالح ا7من العسكريم كانوأا7صلية، سواء 

اختصاصا مكانيا أو إقليميا وطنيا في البحث والتحري ومعاينة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وھذا ما 

ة غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريم" ج .إ.ق 8و 7الفقرة  16نصت عليه المادة 

ض ا7موال يالمنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اKلية للمعطيات وجرائم تبي

وا�رھاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل 

ضائي المختص إقليميا ويعلم ويعمل ھؤFء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس الق"، "ا�قليم الوطني

  ".وكيل الجمھورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحاFت

ويتميز ھذا اFختصاص المكاني الوطني بأنه اختصاص خاص من حيث انه يتعلق بنوع من الجرائم 

  .]75[حددھا القانون حصرا ومنھا جرائم المخدرات

  التوقيف للنظر .3.1.2.2

ن خ+له يتم سلب حرية الشخص باحتجازه في مكان مخصص لھذا التوقيف للنظر ھو إجراء م 

  ، كلما دعت مقتضيات التحقيق لذلكساعة 48الغرض سواء في مركز للشرطة أو الدرك الوطني لمدة 

  .ده لحرية التنقل والحركةيوھذا ا�جراء بطبيعته ماس بالحرية الشخصية من حيث تقي

اط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التوقيف للنظر ضد وجرائم المخدرات بكافة أنواعھا تجيز لضب

بشرط التقيد بحكم  كان ذلك في مرحلة التحقيق التمھيدي أو في الجرائم المتلبس بھا،أا7شخاص سواء 

يجوز لضابط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق "والتي تنص  18-04من قانون  37المادة

لجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون ومعاينتھا، أن يوقفوا للنظر أي اFبتدائي المتعلق بالبحث عن ا

  .ساعة 48شخص مشتبه فيه لمدة 

وبعد أن . ويتعين عليھم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمھورية قبل انقضاء ھذا ا7جل

حجزه إلى مدة F تتجاوز يقوم وكيل الجمھورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يجدد 

ويجوز بصفة استثنائية منح ھذا ا�ذن بقرار مسبب دون . مرات المدة ا7صلية بعد فحص ملف التحقيق) 3(

  ".تقديم الشخص إلى النيابة

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات "ج التي تنص .إ.ق 51كذلك التقيد بحكم المادة  

، فعليه أن يطلع فورا وكيل 50أكثر ممن أشير إليھم في المادة التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو 

  . الجمھورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر

  .ساعة) F)48 يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين 
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رجحا، F غير أن ا7شخاص الذين F توجد أية دFئل تجعل ارتكابھم أو محاولة ارتكابھم للجريمة م 

  .يجوز توقيفھم سوى المدة ال+زمة 7خذ أقوالھم

وإذا قامت ضد الشخص دFئل قوية ومتماسكة من شأنھا التدليل على اتھامه فيتعين على ضابط  

  .ساعة) 48(الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمھورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين 

  :........ التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمھورية المختص يمكن تمديد آجال      

مرات إذا تعلق ا7مر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم ) 3(ث+ث  -

  ".تبييض ا7موال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

خصية للفرد فإن المشرع أحاطه بمجموعة من ولطبيعة ھذا ا�جراء من حيث أنه يمس بالحرية الش     

  : وھم) ج.إ.ق 51م(الضمانات بحيث أنه حدد ا7شخاص الجائز توقيفھم للنظر 

ا7شخاص الذين يأمرھم ضابط الشرطة القضائية بعدم مبارحة مكان ارتكاب الجريمة ريثما ينتھي من  -  

  ).ج.إ.ق 50/1م(إجراءات التحري 

 50/2م(ابط الشرطة القضائية أنه من الضروري التعرف على ھويتھم ا7شخاص الذين يبدو لض -  

  ).ج.إ.ق

ا7شخاص الذين تقوم ضدھم دFئل قوية ومتماسكة على مساھمتھم في ارتكاب جريمة من جرائم  -  

المخدرات، أي تكون ھذه الدFئل كافية، قائمة على ع+مات مستمدة من الواقع والظروف على اFتھام، دون 

التعمق في تمحيصھا والوقوف على حقيقتھا، وھي F ترقى إلى مرتبة ا7دلة 7نھا تستخلص من ضرورة 

  .257ص ] 29[وقائع F تؤدي حتما وبحكم اللزوم العقلي إلى ثبوت التھمة

ساعة والتي يجب خ+لھا تقديم الشخص  48لمدة التوقيف للنظر بـ )أي المشرع(كذلك من حيث تحديده       

، وبعد )04/18قانون  2/ 37ج و.إ.ق 4-51المواد (لوكيل الجمھورية قبل انقضاء ھذا ا7جل  المشتبه فيه

 3أن يقوم وكيل الجمھورية باستجواب المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة F تتجاوز 

، ويجوز له )18-04قانون  3- 37ج و.إ.ق 5-51المواد ( مرات المدة ا7صلية بعد فحص ملف التحقيق 

  .وبصفة استثنائية منح ذلك ا�ذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص له

  .والتوقيف للنظر بھذا المفھوم يختلف عن أوضاع قد تشتبه به ومنھا اFستيقاف والضبط واFقتياد      

ه فيختلف عن اFستيقاف من حيث أن ھذا ا7خير ھو عبارة عن مجرد إيقاف الشخص لسؤاله عن اسم      

وعنوانه ووجھته وھو أمر مباح لرجال السلطة العامة أو الضبطية القضائية عند الشك في أمر عابر السبيل 

7سباب مقبولة سواء أكان راج+ أو راكبا  وشرط صحته ا7ساسي ھو أن يضع الشخص نفسه طواعية 

  .112ص ]  70[واختيارا موضع الشبھات والريب

المفھوم مساسا بحرية المستوقف، وإنما مجرد تعطيل لحركته من اجل وھو إجراء F يتضمن بھذا        

  .التحري عنه
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ولكن اFستيقاف قد يسفر عن قيام حالة من حاFت التلبس، وعندئذ يجوز لرجل السلطة العامة أو       

د في الضبطية القضائية أن يضبط المشتبه فيه ويقتاده إلى اقرب مركز للشرطة أو الدرك والضبط واFقتيا

  .267ص ]  29[ھذه الحالة ليس اثر من أثار اFستيقاف ولكن كان بمناسبته

الضبط واFقتياد من حيث أن ا7ول ھو إجراء قانوني ممنوح لضباط  عنويختلف كذلك التوقيف للنظر       

شخص الشرطة القضائية سواء في حالة التلبس، أو التحقيق التمھيدي، أما الثاني فھو مجرد تعرض مادي ل

المشتبه فيه بتقيد حريته فھو وسيلة للحيلولة دون فراره في حالة تلبس بجريمة لتسليمه إلى السلطة المختصة 

  ).ج.إ.ق 61المادة (وھو إجراء يجوز أن يقوم به كافة الناس أو رجال السلطة العامة أو الضبطية القضائية 

  .اعتراض المراس+ت وتسجيل ا7صوات والتقاط الصور.4.1.2.2

المستحدثة بقانون  5مكرر 65أجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية بموجب المادة  

المعدل والمتمم لقانون ا�جراءات الجزائية  سلطة اعتراض  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22- 06رقم 

دون موافقة  المراس+ت التي تتم عن طريق وسائل اFتصال السلكية وال+سلكية ووضع الترتيبات التقنية

المعنيين، من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الك+م المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف 

ا7شخاص سواء في ا7ماكن الخاصة أو العمومية، أو التقاط صور 7شخاص يتواجدون في أماكن خاصة إذا 

التمھيدي في جرائم المخدرات  ما اقتضت ضرورات التحري في جرائم المتلبس بھا، أو أثناء مرحلة التحقيق

وF يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بھذه ا7عمال إF بعد الحصول على إذن كتابي من طرف وكيل 

الجمھورية المختص، ويسمح ھذا ا�ذن والمتضمن وضع الترتيبات التقنية لضباط الشرطة القضائية من 

سواء في الليل أو النھار وبغير علم أو رضا ا7شخاص الدخول إلى المح+ت السكنية أو غيرھا في أي وقت 

  .الذين لھم حقوق على تلك ا7مكنة

ويتم تنفيذ العمليات المأذون بھا تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمھورية المختص في مرحلة 

وتحت  التحقيق التمھيدي، أما بعد فتح تحقيق قضائي، فتتم ھذه العمليات بناء على إذن من قاضي التحقيق

  .52ص ] 76[رقابته المباشرة

ويجب عند القيام بھذه العمليات في أماكن يشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر المھني أن تتخذ 

مقدما جميع التدابير ال+زمة لضمان احترام ذلك السر وفي حالة ما إذا اكتشفت جرائم أخرى غير وارد 

ة أو قاضي التحقيق، فان ذلك F يكون سببا لبط+ن ذكرھا في ا�ذن الصادر من طرف وكيل الجمھوري

 65المادة (ا�جراءات العارضة، وإنما يتم إخطار وكيل الجمھورية بذلك من اجل اتخاذ ا�جراءات ال+زمة

  ).ج.إ.ق 2الفقرة /6مكرر

فقرة  7مكرر  65ولصحة ا�ذن الصادر من وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق فلقد حددت المادة 

أنه يجب أن يتضمن كل العناصر التي تسمح للضابط الشرطة القضائية بالتعرف على اFتصاFت  على 1
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المطلوب التقاطھا وكذلك ذكر ا7ماكن المقصودة سكنية كانت أو غيرھا، ووصف الجريمة التي تبرر اللجوء 

مكتوب وصالح لمدة من نفس المادة على أنه يجب أن يكون ا�ذن  2إلى ھذه التدابير، فيما حددت الفقرة 

  .أقصاھا أربعة أشھر قابلة لتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق

ويجب على ضابط الشرطة القضائية المأذون من طرف وكيل الجمھورية المختص أو المناب من     

طرف قاضي التحقيق تحرير محضر عن كل عملية اعتراض وتسجيل المكالمات والمراس+ت وعن 

والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري، كما يذكر في المحضر تاريخ وساعة  عمليات اFلتقاط

  ).ج.إ. ق.9مكرر  65المادة (  52ص ] 76[بداية ھذه العملية ونھايتھا

  التسرب .5.1.2.2

من قانون ا�جراءات الجزائية  18مكرر  65إلى غاية  11مكرر  65نظمه المشرع في المواد 

استحدثھا من أجل تسھيل الكشف عن بعض الجرائم ومنھا جرائم المخدرات والجريمة وھو من الوسائل التي 

  .المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويلجأ إليه كلما دعت له مقتضيات البحث والتحري أو التحقيق اFبتدائي

ابھم ويقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بمراقبة ا7شخاص المشتبه في ارتك      

عن طريق كسب ثقتھم وإيھامھم أنه فاعل أو شريك لھم بحيث يستعمل الضابط أو ) جناية أو جنحة(الجريمة 

  ).12مكرر  65المادة ( 52ص ] 76[العون ھوية مستعارة

وعملية التسرب F يجوز مباشرتھا إF بإذن مكتوب ومسبب من وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق 

ية وذلك تحت طائلة البط+ن وتحت رقابتھما المباشرة، ويجب أن يذكر في ا�ذن بعد إخطار وكيل الجمھور

الجريمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا ا�جراء، وھوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت 

  .مسؤوليته

أشھر، ويمكن أن تجدد تلك العملية حسب  4والمدة القصوى لعملية التسرب F يمكن أن تتجاوز 

مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية، ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائھا 

أن يأمر في أي وقت بوقفھا قبل انقضاء المدة المحددة وتودع ھذه الرخصة في ملف ا�جراءات بعد انتھاء 

  ).ج.إ.ق 15مكرر  65المادة (عملية التسرب 

ح لضابط أو عون الشرطة القضائية وا7شخاص الذين ومن أجل قيام بعملية التسرب يسم 

يسخرونھم لھذا الغرض ودون أن يكونوا مسؤولين جزائيا القيام بعمليات اقتناء  أو حيازة أو نقل أو تسليم أو 

إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في 

  .ارتكابھا
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تعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل التي تسھل تنفيذ الجريمة كوسيلة أو اس

وF يجوز أن تشكل ھذه ا7فعال ) 14مكرر  65المادة (النقل أو التخزين أو ا�يواء أو الحفظ أو اFتصال 

  ).12/2مكرر  65المادة (تحريضا على ارتكاب الجرائم 

لى ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب ع 13مكرر  65ولقد أوجبت المادة 

إظھار  16مكرر  65تحرير تقريرا مفص+ يتضمن العناصر ا7ساسية لمعاينة الجرائم، فيما حضرت المادة 

الھوية الحقيقية لضابط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت ھوية مستعارة في أي 

راءات وقررت عقوبات جزائية لكل من يكشف عن ھويتھم أو يتسبب ھذا الكشف مرحلة من مراحل ا�ج

  . 73ص ] 77[ في أعمال عنف  أو ضرب وجرح أو وفاة ضدھم أو ضد أزواجھم أو أبنائھم أو أصولھم 

ويجوز سماع ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب دون سواه بصفته شاھد عن 

  ).18 مكرر 65المادة (العملية 

وإذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المھلة المحددة في الرخصة دون تمديدھا يمكن للعون 

المتسرب مواصلة نشاطاته للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون 

بعملية التسرب، أشھر مع إخبار القاضي الذي رخص  4أن يكون مسؤوF جزائيا على أن F تتجاوز المدة 

أشھر دون أن يتمكن العون المتسرب توقيف نشاطه يمكن لھذا القاضي أن يرخص  04وإذا انقضت مھلة 

  ).17مكرر  65المادة (بتمديدھا لمدة أربعة أشھر على ا7كثر 

  مرحلة التحقيق اFبتدائي .2.2.2

حي من طرف وكيل يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين إما عن طريق طلب افتتا

وبمجرد أن يضع ) ج.إ.ق 72م(، أو عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني )ج.إ.ق 67م(الجمھورية 

قاضي التحقيق يده على القضية فان القانون خوله مجموعة من ا�جراءات تستھدف التنقيب عن ا7دلة 

، وھو يمارس تلك 501 ص] 78[وتجميعھا ثم تقديرھا لتحديد مدى كفايتھا �حالة المتھم للمحاكمة

  . اFختصاصات في إطار إقليمي محدد 

  .اFختصاص المحلي.1.2.2.2

ج ويتضح لنا .إ.ق40لقد حدد المشرع الجزائري اFختصاص ا�قليمي لقاضي التحقيق في المادة 

من خ+ل نص ھذه المادة أن اFختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل 

احد ا7شخاص المشتبه في مساھمتھم في اقترافھا، أو محل القبض على احدھم حتى ولو حصل ھذا  إقامة

  .  القبض لسبب آخر

واختصاص قاضي التحقيق يتحدد في جميع الحاFت باختصاص المحكمة التي يباشر فيھا وظيفته، 

 80نھما المادتان ولكن واستثناء يجوز تمديد اختصاصه ا�قليمي، ويكون ذلك وفق قاعدتين تقررا
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] 75[ج، فا7ولى بناء على حالة الضرورة التي يستدعيھا التحقيق، أما الثانية فعن طريق تنظيم.إ.ق40/2و

بتوسيع اFختصاص المحلي لعدد من المحاكم في بعض الجرائم ومنھا جرائم المتاجرة بالمخدرات  163ص

 05المؤرخ في ] 79[ 348- 06التنفيذي رقم والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ولقد حدد المرسوم 

المتضمن تمديد اFختصاص المحلي لبعض المحاكم، ووك+ء الجمھورية وقضاة التحقيق،  2006أكتوبر 

حدود اFختصاص المحلي الجديد لمحاكم سيدي أمحمد وقسنطينة وورقلة وھران، بحيث أصبحت كل 

ل مجموعة من المحاكم ا7خرى عندما يتعلق ا7مر محكمة من ھذه المحاكم  يمتد اختصاصھا المحلي ليشم

، أي أنھا عبارة عن أقطاب قضائية متخصصة 348-06بجريمة من الجرائم المحددة في المرسوم التنفيذي 

  .91ص ] 77[ في تلك ا7نواع من الجرائم

وبالنسبة Fتصال قاضي التحقيق تلك الجھات القضائية المتخصصة فيكون وفقا للطريق العادي 

ك الجھة القضائية للتحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب اFفتتاحي الصادر عن وكيل الجمھورية لت

تمھيدي قد توصل مباشرة بھا من الضبطية القضائية، أما إذا كان قد سبق فتح إذا ما كانت إجراءات تحقيق 

عن قاضي التحقيق تحقيق قضائي بالمحكمة ا7صلية فيكون بموجب أمر بالتخلي عن القضية يصدر 

للمحكمة العادية لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المتخصصة إما من تلقاء نفسه وإما بناء على طلب 

مكرر  40المادة (   92ص ]  77[النيابة العامة لدى المجلس القضائي التابعة له الجھة القضائية المختصة

  ).ج.إ.ق 3

  ط ا7شياءالتفتيش وضب .2.2.2.2

أھم إجراءات التحقيق اFبتدائي، وله أھمية كبيرة في جرائم المخدرات 7نه سوف يؤدي  التفتيش احد

إلى ضبط ا7شياء المتعلقة بھا، والتي تفيد في كشف الحقيقة في شأنھا،وھذه ا7شياء قد تستمد منھا أھم أدلة 

، )ا7موال(و متحص+تھا أ) المادة المخدرة(أو موضوعھا) الحقنة مث+(الجريمة، إذ قد تكون أداة ارتكابھا

 F ،+نتقال إلى المساكن المراد تفتيشھا بھدف البحث عن دليل جريمة وقعت فعFوالتفتيش كالمعاينة يتطلب ا

أنھا سوف تقع في المستقبل، وعليه يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان  ويباشر التفتيش فيه يمكنه 

، ويجب عليه إخطار )ج.إ.ق81المادة (ا للتحقيق  و�ظھار الحقيقة من العثور على أشياء يكون كشفھا مفيد

وكيل الجمھورية بذلك والذي يمكنه من مرافقته ويكون قاضي التحقيق مصحوبا دائما بكاتب التحقيق ويحرر 

  ).ج.إ.ق79المادة (ھذا ا7خير محضرا بما يقوم به من إجراءات 

المادة (المخدرات والجرائم ا7خرى المذكورة في  وما ن+حظه على التفتيش عند ما يتعلق بجرائم

، أن المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في التفتيش وذلك لطبيعة ھذه الجرائم )ج.إ.ق37/2

وخطورتھا من اجل التصدي لھا بتسھيل الكشف عنھا، بوضع استثناءات فيما يتعلق بالميقات الذي يتم فيه أو 

  .متھما كان أو غير متھم، أو من ينوب عنھما أو بحضور شاھدين بالنسبة لحضور صاحب المسكن
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أجازت لقاضي التحقيق قيام بأيه عملية تفتيش أو ) ج.إ.ق4الفقرة  47(فالنسبة للميقات نجد المادة 

  .حجز لي+ أو نھارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني

أعفت من وجوب التزام قاضي التحقيق ) ج.إ.ق(الفقرة ا7خيرة  45أما بالنسبة للحضور فنجد المادة 

بقاعدة حضور صاحب المسكن أو الشاھدين عملية التفتيش ف+ يستدعي أي منھم عندما يتعلق ا7مر بجرائم 

F تطبق ھذه " المخدرات بشرط المحافظة على السر المھني وكذا جرد ا7شياء وحجز المستندات، فتنص

باستثناء ا7حكام ..... خدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةا7حكام إذا تعلق ا7مر بجرائم الم

  ".المتعلقة بالحفاظ على السر المھني وكذا جرد ا7شياء وحجز المستندات المذكورة أع+ه

والتفتيش كما Fحظنا ھو إجراء من إجراءات التحقيق اFبتدائي مخول لقاضي التحقيق أص+ إF أن 

، 125ص] 75[ عدم ضياع الحقيقة يسمح به استثناء لضابط الشرطة القضائية القانون وحرصا منه على

وF يكون ذلك إF بسند مكتوب وصادرا من قبل وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق يسمح القيام بعملية 

التفتيش ويجب أن يتضمن ھذا السند أو ا�ذن بيان وصف الجريمة وعنوان ا7ماكن التي سيتم زيارتھا 

،ويجب استظھاره قبل الدخول إلى )ج.إ.ق44/3المادة (ھا وإجراء الحجز فيھا وإF انجر عنه البط+ن وتفتيش

  .المنزل والشروع في التفتيش

وضابط الشرطة القضائية عندما يقوم بعملية التفتيش في جرائم المخدرات يخضع لنفس الشروط 

  .والقيود التي يخضع لھا قاضي التحقيق

  الخبرة.3.2.2.2

ج، وأجازت لكل جھة قضائية تتولى .إ.ق143على ندب الخبراء كإجراء تحقيق المادةنصت 

التحقيق أو لكل جھة حكم عندما تعرض عليھا مسالة ذات طابع فني أو تقني، أن تأمر بندب خبير، ويكون 

نه F ذلك إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسھا، وإذا رأى القاضي التحقيق أ

  .موجب �جراء الخبرة عليه أن يصدر قرار مسببا في ذلك

والخبرة ھي إبداء رأي فني من شخص مختص فنيا في شأن واقعة ذات أھمية في الدعوى 

  .530ص ]  78[الجزائية

وجرائم المخدرات من الجرائم التي يظھر فيھا الدور الكبير للخبرة، 7نه بدون خبرة F يمكن تحديد 

ة المضبوطة ھل ھي من المواد المخدرة أم F، وكذلك تحديد استھ+ك الشخص لھذه المواد ھل ماھية الماد

يعد من قبيل اFستھ+ك الشرعي أو غير الشرعي، ويتم ذلك سواء في مخبر علمي من أجل فحص المادة 

تحدد  المخدرة وتحليلھا، أو عن طريق طبيب شرعي، والنتائج المتوصل إليھا من طرف الخبير ھي التي

  .مدى جدية ا�تھام وبالتالي إحالة القضية على المحكمة
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ولقد أوجب المشرع الجزائري على القاضي المختص اللجوء إلى الخبرة من أجل معرفة نوع المواد 

 30المؤرخ في  ] 80[ 230-07من المرسوم التنفيذي رقم  03المحجوزة ويستشف ذلك من خ+ل المادة 

دما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عن"، والتي تنص 2007يوليو

عينات بكميات كافية من أجل إقامة الدليل ومعرفة المواد المحجوزة، وتوضع بعد ختمھا تحت تصرف 

  ".الجھة القضائية المختصة

ى القاضي، فله أن ورغم أن عمل الخبير يعتبر من أعمال الفنية والعلمية فإن تقدير الخبرة يرجع إل

  .يأخذ بھا أو يطرحھا كلية

  استجواب المتھم .4.2.2.2

إن استجواب المتھم ومواجھته بأطراف الدعوى ذو أھمية قصوى، فيجب على القاضي التحقيق حين 

مثول المتھم أمامه 7ول مرة أن يتحقق من ھويته ويحيطه علما بكل واقعة منسوبة إليه وينبھه بأنه حر في 

Fد�ء بأي إقرار وينوه القاضي عن ذلك التنبيه في المحضر، أما إذا أراد المتھم ا�دFء بأقواله تلقاھا عدم ا

منه القاضي على الفور كما يعلمه بأن له الحق في اختيار محامي للدفاع عنه فإن لم يفعل عين له القاضي 

  .249ص ]  74[محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك

تتبعه اعتراف المتھم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، لھذا حتى يعتد بھذا واFستجواب قد يس

اFعتراف يجب أن يكون صريحا وواضحا ومطابقا للحقيقة وأن يكون صادرا من إرادة حرة غير مكرھة 

  .وأن يكون وليد إجراءات صحيحة

نفسه    أو بواسطة ويجري قاضي التحقيق في مجال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية سواء ب

تحقيقا عن شخصية المتھم . ضابط الشرطة القضائية أو بواسطة أي شخص مؤھل لذلك من وزير العدل

وحالته اFجتماعية والمادية والعائلية، غير أن ھذا التحقيق اختياري في مواد الجنح، كما يجوز له أن يأمر 

  ).ج.إ.ق 9و  68/8المادة (يراه مفيدا  بإجراء الفحص الطبي والنفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء

  سماع الشھود .5.2.2.2

عندما تعرض القضية على قاضي التحقيق �جراء التحقيق بشأنھا قد يلجأ إلى سماع شھود الواقعة 

ومناقشتھم ومواجھتھم بالمتھم حول جزئياتھا كما أن خصوم الدعوى العمومية قد يلجأون في سبيل تدعيم 

قاضي التحقيق باFستماع إلى شھادة بعض ا7شخاص تكون معلوماتھم ذات أثر في  مراكزھم إلى مطالبة

  .110ص ]  77[نفي أو إثبات الواقعة

ولقاضي التحقيق سلطة استدعاء أي شخص يرى فائدة في سماع شھادته ويتم اFستدعاء بواسطة 

وب حضوره، وقد يجوز أحد أعوان القوة العمومية، فيسلم نسخة من طلب اFستدعاء إلى الشخص المطل

  ).ج.إ.ق 88المادة (استدعاء الشھود بكتاب عادي أو بكتاب موصى عليه أو بالطريق ا�داري 
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ويؤدي الشھود شھادتھم أمام قاضي التحقيق وبمساعدة كاتب بعد تأديتھم لليمين القانونية فرادى بغير 

  ).ج.إ.ق 90المادة (حضور المتھم، ويحرر كاتب الضبط محضرا بأقوالھم 

ج على أنه يطلب من الشھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع أن يذكر كل .إ.ق 93كما تنص المادة 

منھم إسمه ولقبه وعمره وحالته ومھنته وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصم أو ملحق 

  .حلف اليمين بخدمتھم أو ما إذا كان فاقد لOھلية، وتسمع شھادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير

ولقاضي التحقيق سلطة مناقشة الشاھد ومواجھته بشھود آخرين أو بالمتھم نفسه، كما له أن يجري 

من جديد وبمشاركتھم كل ا�جراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه Fزما وضروريا 

اتب والشاھد على محضر ، بعد ذلك يوقع كل من القاضي والك)ج.إ.ق 96المادة (�ظھار الحقيقة 

  .249ص ]  74[التحقيق

  .ا�نابة القضائية .6.2.2.2

إن إجراءات التحقيق اFبتدائي من اختصاص قاضي التحقيق ويتعين عليه القيام بھا شخصيا، ونظرا 

،  لقاضي التحقيق ))ج.إ.ق( 142إلى  138و 6-68المواد (لكثرة ھذه ا�جراءات وتنوعھا أجاز القانون 

من قضاة المحكمة أو احد ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو  أي قاضأن يندب 

يكلف أي قاضي من القضاة التحقيق بالقيام بما يراه Fزما من إجراءات التحقيق في ا7ماكن الخاضعة للجھة 

تابعة وتؤرخ وتوقع من القضائية التي يتبعھا كل متھم ويذكر في ا�نابة القضائية نوع الجريمة موضع الم

  .القاضي اKمر الذي أصدرھا وتمھر بختمه

وF يجوز لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق ا�نابة القضائية تفويضا عاما،بل يجب أن تنحصر في 

لضابط الشرطة القضائية المناب  إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة، كذلك F يجوز

  .54ص ] 74[ أو القيام بمواجھته أو سماع أقوال المدعي المدنياستجواب المتھم 

  .ا�جراءات اFحتياطية ضد المتھم .7.2.2.2

لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ بعض ا�جراءات اFحتياطية تجاه المتھم، ) ج.إ.ق( 109لقد خولت المادة       

اع بحسب ظروف كل قضية معروضة وھذه ا�جراءات ھي ا7مر با�حضار وا7مر بالقبض وا7مر با�يد

أمامه، وتكون ھذه ا7وامر نافذة المفعول في جميع أرجاء الب+د، ويجب أن تشتمل على نوع التھمة الموجھة 

إلى المتھم و نصوص المواد القانونية المطبقة على تلك التھمة، ھوية المتھم، وان تكون مؤرخة وموقعة من 

  .ؤشر عليھا وكيل الجمھورية وترسل بمعرفتهطرف القاضي الذي أصدرھا، ويجب أن ي
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  ا7مر با�حضار.1.7.2.2.2

ھو ذلك ا7مر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية Fقتياد المتھم ومثوله أمامه على الفور        

 ويجب على عون القوة العمومية أو ضابط الشرطة القضائية عرض ھذا ا7مر على المتھم وتسليمه نسخة

  .منه، فإذا رفض المتھم اFمتثال وحاول الھروب تعين على العون إحضاره بطريق القوة

والھدف من ا7مر ھو استجواب المتھم من قاضي التحقيق، وھو جائز في جميع الجرائم كذلك يجوز       

  ).ج.إ.ق110/3المادة (لوكيل الجمھورية إصدار أمر إحضار 

  ا7مر با�يداع.2.7.2.2.2

ا7مر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية Fست+م المتھم ووضعه رھن ھو ذلك 

، وF يصدر ھذا ا7مر إF بعد استجواب المتھم وكان للجريمة وصف جناية آو )ج.إ.ق117م(الحبس المؤقت

  .67ص ]  76[جنحة معاقب عليھا بالحبس

متھم الحبس متى توافرت شروط معينة في وكذلك يستطيع وكيل الجمھورية إصدار أمر بإيداع ال

  :261ص ] 74[الجريمة وھي

  .أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بھا -

 .أن F يقدم المتھم ضمانات كافية للحضور للمحاكمة -

 .أن يكون الفعل معاقبا بالحبس -

 .لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة -

  ا7مر بالقبض.3.7.2.2.2

انون ا�جراءات الجزائية بأنه ذلك ا7مر الذي يصدر إلى القوة العمومية من ق 119عرفته المادة 

  .بالبحث عن المتھم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنھا في ا7مر حيث يجري تسليمه وحبسه

  :ويصدر ھذا ا7مر بعد استط+ع رأي وكيل الجمھورية في الحاFت التالية      

  .تجب Fستدعاء القاضي اKمرإذا كان المتھم ھاربا ولم يس -

إذا كان المتھم مقيما خارج إقليم الجمھورية وخيف ھروبه، ولم يقدم الضمانات الكافية للحضور مرة  -

 .أخرى

  .إذا كانت الجريمة المتابع من اجلھا المتھم معاقبا عليھا بعقوبة جنحة بالحبس  أو عقوبة اشد جسامة -

ساعة دون استجواب  48وبقى في المؤسسة العقابية أكثر من  وكل متھم ضبط بناء على أمر بالقبض      

  .اعتبر حبسا تعسفيا
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  العقوبات والتدابير المقررة لجرائم المخدرات .3.2

العقاب الجنائي عن ارتكاب ا7فعال المؤثمة قانونا ھو رد فعل اجتماعي إزاء الجريمة    والمجرم،  

علق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع المت 18-04ونجد أن المشرع الجزائري في قانون 

اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا، قد نص على صورتين للعقاب الجنائي، وأولھما العقوبة والثانية 

التدبير وبالرغم من اتحاد العقوبة والتدبير اFحترازي في توقيعھا بناء على الجريمة، واستھدافھما غرضا 

كافحة أي اتصال غير مشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، فإن ھناك اخت+فا جوھريا عاما واحد ھو م

بينھما فالعقوبة جزاء يكافئ خطيئة والتدبير يواجه الخطورة ا�جرامية محددة في معنى احتمال إقدام الجاني 

  . على ارتكاب الجريمة ثانية

جزاء، وعقوبة تكميلية وھي F تكفي بذاتھا والعقوبة قد تكون أصلية تكفي بذاتھا لتحقيق معنى ال

  . لتحقيق معنى الجزاء ومن ثم F توقع بمفردھا وإنما توقع إلى جانب عقوبة أصلية

ويلي ذلك تطبيق العقوبة أو التدبير وھو تحديدھا من حيث نوعھا ومقدارھا إزاء مجرم معين وفقا       

قضائي ولكنه يفترض عم+ تشريعيا سابقا عليه يستمد لضوابط قررھا المشرع، وھذا التطبيق بطبيعته عمل 

  .386ص ]  69[منه ضوابطه وحدوده وھو يمھد لعمل تنفيذي Fحق عليه

المتعلق  18-04وسوف نتناول في ھذا المبحث العقاب المقرر على ا7فعال المؤثمة قانونا بقانون  

علقة بتطبيق ھذا العقاب، وبعد ذلك التدابير بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم أھم النقاط المت

  : الوقائية و الع+جية التي أقرھا ھذا القانون كالتالي

  العقوبات المترتبة على جرائم المخدرات : المطلب ا7ول

  . تطبيق العقاب: المطلب الثاني

  .  التدابير الوقائية والع+جية: المطلب الثالث

  م المخدراتالعقوبات المترتبة على جرائ .1.3.2

المتعلق بالوقاية من  18-04عندما تتوافر أركان إحدى الجرائم المنصوص عليھا في القانون رقم       

المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا فقد وجبت العقوبة على 

  . مرتكبيھا

ب تطبيقھا على من ثبت في حقه ارتكاب جريمة من ولقد نظم المشرع الجزائري أنواع العقوبات الواج      

- 04من القانون  34، 33، 32، 29إضافة إلى المواد  25إلى غاية  12جرائم المخدرات في المواد من 

  .وھي تنقسم إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، كما أورد عقوبات خاصة بالشخص المعنوي 18

جنح وجنايات وذلك بحسب نوع الفعل المجرم وخطورته  كما قام بتقسيم جرائم المخدرات إلى      

  . ا�جرامية
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  العقوبات ا7صلية.1.1.3.2

من قانون العقوبات بنصه على ما يلي  04لقد عرف المشرع الجزائري العقوبات ا7صلية في المادة       

  ."العقوبات ا7صلية ھي تلك التي يجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أية عقوبة أخرى"

من قانون العقوبات، فقد بين أنواع العقوبات ا7صلية والتي تتدرج وفقا لجسامة  05أما في المادة       

السجن  -3السجن المؤبد،  -2ا�عدام         -1العقوبة ا7صلية في مادة الجنايات ھي "الجريمة بنصه 

الحبس مدة  -1: ة الجنح ھيسنة والعقوبات ا7صلية في ماد 20سنوات و 5المؤقت لمدة تتراوح بين 

الغرامة التي  2تتجاوز شھرين إلى خمس سنوات ما عدا الحاFت التي يقرر فيھا القانون حدودا أخرى، 

الحبس من يوم واحد على ا7قل إلى  -1: العقوبات ا7صلية في مادة المخالفات ھي. دج 20.000تتجاوز 

  ".دج 20.000دج إلى  2.000الغرامة من  -2شھرين على ا7كثر ، 

   عقوبة الفاعل ا7صلي.1.1.1.3.2

  :جرائم المخدرات قد تكون جنحا أو جنايات وبذلك تخضع لعقوبات جنحية و أخرى جنائية كالتالي   

على معاقبة  18-04من القانون    12نصت المادة: اFستھ+ك أو الحيازة من أجل اFستھ+ك الشخصي-

Fستھ+ك مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة بعقوبة الفاعل الذي يستھلك أو يحوز من أجل ا

دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين،  50.000دج إلى  5.000وبغرامة من  إلى سنتين) 2(الحبس من شھرين 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا ھي الحبس من شھرين إلى سنة  05- 85وكانت العقوبة في ظل قانون رقم 

، وما 245دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين حسب نص المادة 5.000دج إلى  500ن واحدة وبغرامة مالية م

ن+حظه على ذلك أن المشرع من خ+ل القانون الجديد قد شدد العقوبة وذلك برفع الحد ا7قصى للحبس من 

سنة إلى سنتين وكذلك رفع مبلغ الغرامة، واستبدل مصطلح يستعمل بيستھلك وأضاف فعل الحيازة 

لمؤثرات العقلية، ويرجع ذلك لما Fحظ المشرع تفشي ظاھرة حيازة واستھ+ك المخدرات بين ومصطلح ا

 .أوساط المجتمع وخاصة الشباب وذلك من أجل الردع للحد من ظاھرة تعاطي المخدرات

الفاعل الذي يسلم أو  13عاقب المشرع في المادة : التسليم أو العرض للغير بھدف اFستعمال الشخصي-

ريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بھدف اFستعمال الشخصي بالحبس يعرض بط

 . دج 500.000دج إلى  100.000من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 18-04من قانون  16و 15يعاقب المشرع على ا7فعال الواردة في المادتين : تسھيل اFستعمال للغير-

دج، وھذه  1.000.000دج إلى  500.000مس عشرة سنة وبغرامة من بالحبس من خمس سنوات إلى خ

وكانت عقوبتھا الحبس من سنتين إلى عشر سنوات  05-85من قانون  244ا7فعال قد وردت في المادة 

 . دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين 50.000دج إلى  5.000وبغرامة بين 
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عقوبة وذلك برفع ا7دنى والحد ا7قصى للحبس ون+حظ كذلك على أن المشرع اتجه نحو تشديد ال      

  .وكذلك الغرامة المالية، وألغى حق الخيار بين إحدى ھاتين العقوبتين

تعاقب : عرقلة أو منع ا7عوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفھم أو المھام المخولة لھم قانونا-

 .دج 200.000دج إلى  100.000مة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرا 14المادة 

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة أو صنعھا أو حيازتھا أو عرضھا أو بيعھا -

أو وضعھا للبيع، أو الحصول عليھا وشرائھا قصد بيعھا أو تخزينھا أو استخراجھا أو تحضيرھا أو توزيعھا 

لسمسرة فيھا     أو شحنھا أو نقلھا عن طريق العبور، ھذه ا7فعال تعاقب أو تسليمھا بأية صفة كانت أو ا

دج  5.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10بالحبس من  18-04من قانون  17عليھا المادة 

 . دج 50.000.000إلى 

لحبس من بعقوبة ا 05-85من قانون  243ولقد سبق للمشرع أن عاقب على ھذه ا7فعال في المادة       

  .دج 10.000دج إلى  5.000سنة وغرامة بين  20سنوات إلى  10

وعليه فقد اتجه المشرع على ا�بقاء على نفس عقوبة الحبس لكن ن+حظ أنه رفع من مبلغ الغرامة بشكل    

  .كبير جدا

وم بھذه الفاعل الذي يق 18عاقبت المادة : 17تسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة -

 . ا7فعال بعقوبة السجن المؤبد

عقوبة السجن المؤبد كل من قام باستيراد  19رصدت المادة : تصدير واستيراد مخدرات والمؤثرات العقلية-

فقد اعتبر ھذه الجريمة  243وفي مادته  85/05أو تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة أما قانون 

 دج  10.000دج إلى  5.000سنة وغرامة من  20ات إلى سنو 10جنحة وقرر لھا عقوبة الحبس من 

على ھذه  20زراعة خشخاش ا7فيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب بطريقة غير مشروعة تعاقب المادة -

 .الجريمة بعقوبة السجن المؤبد

لمخدرة أو صناعة أو نقل أو توزيع س+ئف أو تجھيزات أو معدات، إما بھدف استعمالھا في زراعة المواد ا-

تعاقب الفاعل  21فالمادة : المؤثرات العقلية أو إنتاجھا أو صناعتھا بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك

 الذي يقوم بذلك بالسجن المؤبد 

  عقوبة الشريك .2.1.1.3.2

 يعتبر شريكا في"ع الشريك  بـ .ق 42اFشتراك شكل من أشكال المساھمة الجنائية، و لقد عرفت المادة      

الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب 

  ".ا7فعال التحضيرية أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمه بذلك

يستخلص من ھذا التعريف أن الشريك ھو مساھم تبعي في ارتكاب الجريمة، يقتصر دوره على القيام      

اعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة، وھذا النشاط الذي يقوم به الشريك، ھو نشاط غير مجرم بنشاط لمس
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لذاته، فھو F يزيد عن كونه عم+ تحضيريا وإنما اكتسب صفته ا�جرامية لصلته بالفعل ا�جرامي الذي 

  . 212ص ]  64[ارتكبه الفاعل

بة الشريك بنفس عقوبة الفاعل ا7صلي سواء على معاق 23فقد نصت المادة  18-04أما في القانون       

يعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص "من حيث الطبيعة أو المدة وذلك بنصھا 

  ". عليه في ھذا القانون بنفس عقوبة الفاعل ا7صلي

  عقوبة المحرض .3.1.1.3.2

جع أو يحث بأية وسيلة كانت على يعاقب كل من يحرض أو يش" 18-04من قانون  22تنص المادة       

  ". ارتكاب الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة

أو حرض على ... يعتبر فاع+ "ع .ق 41أما القواعد العامة للتحريض فقد نصت عليھا المادة        

إساءة استعمال السلطة أو الوFية       أو التحايل أو التدليس ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھديد أو 

  ". ا�جرامي

والتحريض ھو خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر، والدفع به إلى التصميم على ارتكابھا، ويتميز       

نشاط المحرض عن نشاط الفاعل على أن ھذا ا7خير ھو الذي يتواجد على مسرح الجريمة ويقوم 

  .115ص ]  18[بتنفيذھا

ع بقانون .ق 42والمشرع الجزائري يعتبر المحرض على الجريمة فاع+، وذلك وفقا لتعديل المادة       

بعدما كان يعتبره شريكا وكذلك يجب أن يكون التحريض باستعمال إحدى الوسائل والتي  وردت  82-04

و إساءة استعمال السلطة أو الوFية  ع وھي الھبة أو الوعد أو التھديد أ.ق 41على سبيل الحصر في المادة 

  .أو التحايل أو التدليس ا�جرامي

F يشترط استعمال وسيلة معينة  18-04من قانون  22غير أن التحريض المنصوص عليه في المادة      

بأية "أي أن المشرع توسع في مسائل التحريض عندما يتعلق بجرائم المخدرات، فن+حظ استعماله مصلح 

  . من اجل سد الطريق أمام التحريض على المواد المخدرة و مؤثرات العقلية" نتوسيلة كا

  عقوبة الشروع .4.1.1.3.2

كل محاوFت Fرتكاب جناية تبتدئ  بالشروع في التنفيذ "ع على تعريف الشروع .ق 30نصت المادة      

إذا لم توقف أو لم يخب أثرھا إF أو بأفعال F لبس فيھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر كالجناية نفسھا 

نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو لم يمكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي يجھله 

  ". مرتكبھا
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، )ع.ق 31المادة (والشروع F يكون إF في الجنايات، وبعض الجنح بشرط وجود نص على ذلك       

نحا وجنايات ينطبق عليھا نفس المبدأ أي أن العقاب على الشروع وعلى اعتبار أن جرائم المخدرات ھي ج

-04القانون ( 18،19،20،21والمادة  2الفقرة  17يكون في جميع الجنايات المنصوص عليھا في المواد 

18.(  

وذلك على اعتبار وجود نص  1الفقرة  17أما الجنح F عقوبة عليھا إF في ا7فعال الواردة في المادة      

  ". ويعاقب على الشروع في ھذه الجرائم بالعقوبات ذاتھا المقررة لجريمة المرتكبة"نفس المادة ينص في 

فلم يشملھا النص الخاص وبالتالي  16،  15، 14، 13، 12أما بقية الجرائم الواردة في المواد       

  .فالمشرع F يعاقب على الشروع فيھا

  العقوبات التكميلية .2.1.3.2

 18-04من قانون  34، 33، 32، 29، 24إلى العقوبات ا7صلية فقد أقر المشرع في المواد  إضافة     

عقوبات تكميلية، وھي عقوبات F تقوم وحدھا وإنما تلحق العقوبة ا7صلية  ولكنھا F تنفذ على المحكوم 

  .، وھي إما جوازية  أو إلزامية161ص ]  29[عليه إF إذا نص عليھا صراحة الحكم

   العقوبات التكميلية الجوازية .3.21.2.1.

  : للجھة القضائية المختصة أن تقضي في حالة ا�دانة بـ 18-04من قانون  29أجازت المادة       

يجوز للمحكمة عند حكمھا على متھم في جريمة من : الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية-

بحرمانه من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية لمدة تتراوح  جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن تقضي

من قانون العقوبات الحقوق السياسية  1مكرر  9ما بين خمس سنوات وعشر سنوات، ولقد حددت المادة 

 : والمدنية والعائلية التي يجوز حرمان المحكوم عليه كاKتي

  . التي لھا ع+قة بالجريمةالعزل أو ا�قصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية   - أ

 . الحرمان من حق اFنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام  -  ب

 عدم ا7ھلية 7ن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا   - ج

 .أمام القضاء إF على سبيل اFستدFل

ة في مؤسسة للتعليم الحرمان من الحق في حمل ا7سلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدم  - د

 . بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 . عدم ا7ھلية أن يكون وصيا أو مقدما  - ه

 .  سقوط حقوق الوFية كلھا أو بعضھا  - و
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أي إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة المھنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتھا : الحرمان من مزاولة المھنة-

با7شخاص الذين لھم ع+قة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو  لمدة F تقل عن خمس سنوات، وھي خاصة

الذين تحتم وظائفھم اتصالھم بالمخدرات  كما ھو الحال بالنسبة لOطباء الذين لھم ص+حية وصف بعض 

 .ا7دوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والصيادلة الذين يصرفون ھذه المواد المخدرة لطالبھا

ن ھؤFء ا7شخاص يعرضھم للتوقيف عن أداء عملھم، وھذا أمر جوازي للقاضي، فكل تواطؤ يتم م     

  .64ص ]  21[ولكن إذا ما حكم بھذه العقوبة فإن تطبيقھا يصبح وجوبيا

منه على  12وذلك وفقا لOحكام المنصوص عليھا في قانون العقوبات حيث تنص المادة : المنع من ا�قامة-

جد المحكوم عليه في ا7ماكن وF يجوز أن تفوق مدته خمس سنوات في مواد المنع من ا�قامة ھو حظر توا"

 ...".الجنح وعشرة سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خ+ف ذلك

وآثار ھذا المنع ومدته F يبدآن إF من يوم ا�فراج عن المحكوم عليه، وبعد تبليغه قرار المنع من      

لقرار إلى إبعاد الشخص عن ا7ماكن التي يمكن أن تكون سببا أو دافعا لUجرام مرة ا�قامة، ويھدف ھذا ا

  .ثانية، وبالتالي العودة إلى ارتكاب جرائم المخدرات

والشخص الذي يخالف أحد تدابير المنع من ا�قامة يعاقب بالحبس من ث+ثة أشھر إلى ث+ثة سنوات      

سحب جواز السفر .-4.   ع.ق 4-12حسب المادة  دج 300.000دج إلى  25.000وبغرامة من 

لمدة F تقل عن خمس سنوات، وھو أمر  جوازي بعدما كان إلزاميا في ظل التشريع : ورخصة السياقة

، وھذه الصورة من صور العقوبات التكميلية تخص فئتين، الفئة ا7ولى وھي خاصة )05-85قانون(السابق 

قلون من بلد Kخر لجلبھا، أو الذين يوردونھا لبلدان خارج الجزائر، أو بالمستوردين للمخدرات    والذين ينت

الذين يتولون عبورھا من منطقة جمركية إلى منطقة أخرى، أو ا7شخاص الذين ھم في حكمھم وعند إدانتھم 

في قضايا المخدرات يجوز لقاضي الموضوع أن يحكم بسحب جواز السفر الذي يتم به تنقل الشخص، وذلك 

ار أن جريمة المخدرات جريمة عالمية، بحيث أنھا مجرمة في كافة التشريعات القانونية المقارنة ومن Fعتب

  .64ص ]  21[ثم فإن الجاني F يفلت من العقاب مھما كانت الدولة التي رسى وانتھى فيھا به المقام

ؤثرات العقلية بواسطة أما الفئة الثانية فھي تخص ا7شخاص الذين يقومون بنقل المخدرات أو الم      

الشاحنات والسيارات سواء كانت ملكا لھم أو لغيرھم، فعندما يتم الحكم عليھم في جرائم المخدرات يجوز 

  .لقاضي الموضوع أن يحكم بسحب رخصة السياقة للشخص المحكوم عليه في ھذه الجرائم

رة ومؤثرات عقلية ف+ يجوز أما ا7شخاص الذين يضبطون وھم يقودون مركبة تحت تأثير مواد مخد     

من القانون  98وإنما طبقا للمادة  18-04قانون  29ة طبقا للمادة للقاضي أن يحكم بسحب رخصة سياق

  .المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وس+متھا وأمنھا 01-14

 .س سنواتويكون لمدة F تقل عن خم: المنع من حيازة أو حمل س+ح خاضع للترخيص-

 .أو ا7شياء الناجمة عنھا و كانت موجھة Fرتكاب الجريمةوھي تخص ا7شياء التي استعملت أ: المصادرة-
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ويقصد بالمصادرة بنقل ملكية مال أو شيء له قيمة مالية إلى الدولة، فھي عقوبة ذات أثر ناقل للملكية       

ة ا7شياء المحكوم بمصادرتھا ملكية تامة تشمل جوھرھا حلول الدولة محل المحكوم عليه أو غيره في ملكي

  .422ص ]  69[اFستعمال واFنتفاع والتصرف

المصادرة ھي ا7يلولة النھائية إلى الدولة "ع بـ .ق 15وعرّف المشرع الجزائري المصادرة في المادة      

  ".لمال أو مجموعة أموال معينة ، أو ما يعادل قيمتھا عند اFقتضاء

ادرة المنصوص عليھا ھنا ھي عقوبة تكميلية جوازية تختلف عن المصادرة المنصوص عليھا والمص      

  .والتي تعتبر عقوبة تكميلية إجبارية) 18-04قانون (، 34،  33، 32في المواد 

ويكون لمدة F تزيد عن عشر سنوات ويخص الفنادق أو المنازل المفروشة ومراكز ا�يواء : ا�غ+ق-

عم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمھور أو مستعمل من قبل الجمھور، والحانات والمطا

-04من قانون  16و 15حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليھا في المادتين 

  . يتضح لنا أن المشرع نص على عقوبة ا�غ+ق ولم يستلزم أن يكون المحل ملكا للمتھم 18

  ميةالعقوبات التكميلية ا�لزا  .2.2.2.1.3

ويتعلق ا7مر ھنا بالمصادرة و التي تعتبر في  18-04من قانون  33،34، 32ونصت عليھا المواد       

ھذه المواد عقوبة تكميلية وجوبية ، تلتزم الجھة القضائية بأمر بھا في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، 

  : لمخدرة أو على ا7موال كالتاليوالمصادرة قد تنصب على المادة ا

بمصادرة النباتات ) 04/18قانون ( 32نصت على ذلك المادة : مصادرة النباتات والمواد المحجوزة-1

والمواد المحجوزة التي لم يتم إت+فھا أو تسليمھا إلى ھيئة مؤھلة قصد استعمالھا بطريقة مشروعة، ولقد 

يفيات تطبيق أحكام ھذه المادة، وھو ما جاء به المرسوم التنفيذي أحلتنا ھذه المادة إلى تنظيم يبين لنا ك

يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية ] 81[ 230-07رقم

  .من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا

ر أمن 7نھا ترد على أشياء حيازتھا غير مشروعة كالمخدرات، وھي والمصادرة ھنا تعتبر كتدبي      

تھدف إلى توخي خطورة إجرامية كامنة في ھذه المواد وا7شياء   ومن أجل ذلك كانت مصادرتھا 

  . 426ص ] 69[واجبة

يتعين ا7مر بمصادرة "ع والتي تنص .من ق 16وھذا ما ذھب إليه المشرع الجزائري في المادة       

شياء التي تشكل صناعتھا أو استعمالھا، أو حملھا أو حيازتھا أو  بيعھا جريمة، وكذا ا7شياء التي تعد في ا7

  .نظر القانون أو التنظيم خطيرة و مضرة

  ".وفي ھذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن مھما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية      
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درة ھذه ا7شياء، سواء حكم إدانة المتھم أو ببراءته، فقد يقضي بالبراءة وفي جميع ا7حوال يتم مصا       

على الرغم من وقوع الجريمة لعدة أسباب كعدم كفاية ا7دلة على نسبة الجريمة إلى المتھم، أو لوجود مانع 

سن  من موانع المسؤولية الجنائية مثل الجنون، أو ارتكابه الجريمة تحت تأثير إكراه أو صغر سنه دون

  .110ص ]  4[التمييز، كما قد يقضي سقوط الدعوى الجنائية لوفاة المتھم

تأمر " 18- 04من قانون  33تنص المادة : مصادرة المنشآت و التجھيزات و ا7م+ك المنقولة والعقارية -

 الجھة القضائية المختصة في كل الحاFت المنصوص عليھا في ھذا القانون بمصادرة المنشآت والتجھيزات

أو الموجھة ل+ستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكھا ة والعقارية ا7خرى المستعملة  وا7م+ك المنقول

 ".إF إذا أثبت أصحابھا حسن نيتھم

ويقصد بالمنشآت والتجھيزات، ا7شياء وا7دوات التي استعملت أو كانت موجھة ل+ستعمال قصد      

، فھي تتسع لتشمل ا7دوات التي استخدمت في حفظ المخدرات  ارتكاب جريمة، وھي كثيرة ومتعددة

والمؤثرات العقلية كالحقائب وغيرھا، أو في وزنھا كالميزان، أو في تقطيعھا كالسكاكين، أو تعاطيھا كالحقن 

  .أو في إنتاجھا ويشمل على وجه العموم كل أداة استخدمھا الجاني في ارتكاب جريمته

لة فھي وسائل النقل كالمركبات التي استخدمت في نقل المخدرات والمؤثرات العقلية أما ا7م+ك المنقو      

  . أو توزيعھا أو بيعھا أو إخفائھا

أما ا7م+ك العقارية فھي تشمل المصانع السرية التي تعمل في إنتاج وصنع المواد المخدرة، أي كان   

  . زراعية التي تم بھا زراعة المخدراتوصفھا سواء منزF أو مستودعا أو مخزن، وكذلك ا7راضي ال

ولم يستلزم القانون عندما نص على عقوبة مصادرة المنشآت والتجھيزات وا7م+ك المنقولة والعقارية       

  .أن تكون ملكا للمتھم المحكوم بإدانته، لكن مع مراعاة حقوق الغير حسني النية

يعتبر من الغير حسن النية ا7شخاص "النية بـ  ع الغير حسن.من ق 2مكرر  15ولقد عرفت المادة      

الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديھم سند الملكية 

مة ، أي ا7شخاص الذين لم يساھموا في الجري"أو حيازة صحيح ومشروع على ا7شياء القابلة للمصادرة

  .أو محرضا عليھا يكابصفتھم فاع+ فيھاأو شر

ويذھب رأي فقھي أن المصادرة F تكون عقوبة تبعية أبدا، ف+ يمكن تنفيذھا إذا أغفل الحكم النص عليھا      

ولو كانت وجوبية، فيما عدا حالة ما إذا كانت ا7شياء المضبوطة مما يعد حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع 

يه فإذا أدانت محكمة الموضوع متھما في جريمة حيازة مادة جريمة في حد ذاتھا كالمخدرات، وبناءا عل

مخدرة وأغفلت سھوا الحكم بمصادرة وسيلة النقل المضبوطة ثم أصبح الحكم نھائيا وحائز الحجية ا7مر 

  .  169ص ] 29[المقتضي فيه  ف+ سبيل إلى مصادرة ھذه الوسيلة

تأمر الجھة القضائية المختصة في كل " 18-04من قانون  34تنص المادة : مصادرة ا7موال النقدية-

الحاFت بمصادرة ا7موال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون أو 

  ".المتحصل عليھا من ھذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية
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تي استعملت في ارتكاب الجرائم ن+حظ أن المشرع حصر ا7موال في ا7موال النقدية فقط وال      

أو المتحصل عليھا، وبالتالي استبعد ا7شياء التي يمكن أن يحصل عليھا  18-04المنصوص عليھا قانون 

الجاني مقابل الجريمة كمقابل بيع المادة المخدرة الذي قد F يكون مبلغ مالي بل يكون شيء آخر، كمقايضة 

7موال النقدية أمر وجوبي على الجھة القضائية المختصة متى ثبت المخدر مث+ بوسيلة نقل، ومصادرة ھذه ا

على أنھا استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات، أو أنھا كانت حصيلة لذلك، مع مرعاة مصلحة 

  .الغير حسن النية

  وبات التكميلية الخاصة با7جانبالعق  .3.2.1.3.2

للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى  يجوز" 18-04من قانون  24تنص المادة       

الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون من ا�قامة في ا�قليم الجزائري إما نھائيا أو لمدة F تقل عن عشر 

  .سنوات) 10(

الحدود  يترتب بقوة القانون على المنع من ا�قامة في ا�قليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج     

  ".بعد انقضاء العقوبة

المؤرخ في  86- 70وا7جنبي ھو كل شخص F يحمل الجنسية الجزائرية وفقا لOحكام ا7مر رقم       

وشھادة الجنسية ھي المعول عليھا ] 82[المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم 15/12/1970

  .في إثبات الجنسية الجزائرية

للمحكمة عند حكمھا على متھم أجنبي في جريمة من جرائم المخدرات  أو المؤثرات وعليه يجوز      

العقلية أن تقضي كذلك بمنعه من ا�قامة في ا�قليم الجزائري إما نھائيا    أو لمدة F تقل عن عشر سنوات 

ى خارج الحدود وھي تعتبرعقوبة تكميلية جوازية وعند الحكم بھا يترتب بقوة القانون طرد المحكوم عليه إل

  .بعد انقضاء مدة العقوبة

  .العقوبات المقررة للشخص المعنوي .3.1.3.2

المتعلق بالوقاية من  18- 04بغض النظر عن العقوبات المقررة لشخص الطبيعي، فقد خص القانون       

خص غير المشروعين بھا عقوبات بالنسبة لش المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار

المعنوي، أي أن المشرع أخذ بالمسؤولية الجزائية لشخص المعنوي، وقبل ھذا ساد الفقه اتجاھان بين 

  .معارض لUقامة ھذه المسؤولية و بين مؤيد لھا
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  لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالرأي المعارض �قامة ا.1.3.1.3.2

ا�رادة وا�دراك، أي عناصر ذھنية F إن الشخص المعنوي افتراض قانوني اقتضته الضرورة تنقصه  - 

تتوفر إF في ا7شخاص الطبيعيين، ف+ يمكنه ارتكاب الجريمة    ويستحيل إسناد خطأ إلى شخص 

معنوي الذي ليس له كيان حقيقي وF إرادة خاصة به، في حين أن المسؤولية الجزائية تقتضي خطأ 

 .216ص ] 83[هشخصيا يتمثل في إمكانية إسناد الخطأ إلى من ارتكب

يقر القانون با7ھلية القانونية للشخص المعنوي، ولكن يتم تحديد ھذه ا7ھلية با7غراض التي أنشئ  - 

الشخص المعنوي من أجلھا، والتي تكون موضحة في وثيقة إنشائه، وعليه فقد اعترف المشرع للشخص 

أن نطاق ھذه ا7غراض تتسع المعنوي بالوجود من أجل قيامه بأداء مصالح محددة، فمن غير المعقول 

 .Fرتكاب الجرائم خارج عن نطاقه ووجوده

لقد وجدت العقوبات المنصوص عليھا في القانون ليتم تطبيقھا على الشخص الطبيعي F على الشخص  - 

المعنوي، خاصة العقوبات السالبة للحرية بمعنى أنه كيف يمكن حبس الشخص المعنوي؟ كما أن 

 .304ص ]  64[�ص+ح وھو ما F يمكن توافره للشخص المعنويالعقوبات ھدفھا الردع وا

إذا كان ممكنا تطبيق بعض العقوبات كالغرامة والمصادرة مث+، فإن توقيعھا يخل بمبدأ شخصية  - 

العقوبة، حيث أنھا ستصيب أشخاصا حقيقيين من المساھمين  أو ا7عضاء، والذين يكون منھم من لم 

 . أو يجھله تماما يشارك في الفعل المعاقب عليه

  : الرأي المؤيد �قامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.2.3.1.3.2

لقد سبق واعترف القانون المدني والتجاري بالشخصية الحقيقية لھذه الجماعات، وآن ا7وان بأن يعترف  -

قلة عن حياة قانون العقوبات لھا بذلك، فحسب ھذا الفريق فإن للجماعة اFقتصادية حياة خاصة ومست

أعضائھا والتي يميزھا إرادة ونشاط مختلفان عن إرادة ونشاط ا7عضاء، وھذا الشخص المعنوي كائن 

]  83[حقيقي له طريقة للتعبير وإرادة جماعية، وقدرة على النشاط والعمل مما يكسبه قدرة على الخطأ

 .216ص 

لشخص المعنوي فإذا ما تخصص كما F يمكن التحجج بخروج، الجريمة عن الھدف الذي خصص له ا - 

الشخص معنوي لبلوغ غاية معينة F يعني بأنه F تسند إليه الجريمة حيث إن ا�نسان العادي لم يولد 

Fقتراف الجرائم، فالجريمة خروج عما يجب أن تكون حياته، تماما مثل الشخص المعنوي فھو لم 

ف أن وأن يرتكبھا، كما أنه من المعريتشكل من أجل ارتكاب الجرائم، وحتى ولو كان من الممكن 

  .الشخص المعنوي يجازى عن أعماله الجيدة فلما F يحاسب عن أعماله السيئة
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يمكن تطبيق بعض الجزاءات على الشخص المعنوي، ولكن حسب طبيعته كالحل والمراقبة والغلق   - 

ما يمكن تطبيق نوع وتضييق نطاق عمله، وكلھا تدابير احترازية تت+ءم وطبيعة الشخص المعنوي، ك

 .من العقوبات كالغرامة والمصادرة

إذا كان تطبيق بعض العقوبات على الشخص الطبيعي سيؤدي إلى آثار سيئة على أشخاص آخرين،  - 

كتطبيق العقوبة على ا7ب مما يؤدي إلى آثار سيئة على باقي ا7سرة من ھذا المنطلق يمكن مماثلتھا 

المساھمين إذا ما طبقت العقوبة على ھذا الشخص المعنوي،  على الشخص المعنوي فيما يصيب جميع

وھذا ما يعتبر ضروريا لحمله على الحيطة والحذر في تصرفاته، كما F يمكننا أن نستھين من التدابير 

المطبقة على الشخص المعنوي والتي لھا أشد ا7ثر من توقيع العقوبات في ) تدابير ا7من(اFحترازية 

 . 305ص ]  64[كثير من ا7حيان

وھكذا رغم ھذا الجدال الفقھي، فإن مبررات ا7خذ بالمسؤولية الجزائية لشخص المعنوي ھي التي       

- 04وكان قد سبقه ذلك من خ+ل القانون  18-04دفعت بالمشرع الجزائري إلى ا7خذ بھا بموجب القانون 

مكرر منه والتي  51سھا في المادة المعدل والمتمم لقانون العقوبات وكر 10/11/2004المؤرخ في  15

باستثناء الدولة والجماعات المحلية وا7شخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص "تنص على 

المعنوي مسؤوF جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجھزته أو ممثليه الشرعيين عندما 

  ...".ينص القانون على ذلك

عن الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون  18-04ل جزائيا الشخص المعنوي في القانون وعليه يسأ     

  : منه وذلك كما يلي 25حسب ما نصت عليه المادة 

 13يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليھا في المواد من  -

 . ات الغرامة المقررة للشخص الطبيعيمر) 5(من ھذا القانون بغرامة تعادل خمس  17إلى 

من ھذا القانون يعاقب الشخص  21إلى  18و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليھا في المواد من  -

دج و في جميع الحاFت، يتم الحكم  250.000.000دج إلى  50.000.000المعنوي بغرامة تتراوح 

 .سنوات) 5( بحل المؤسسة أو غلقھا مؤقتا لمدة F تفوق خمس  

  تطبيق العقاب .2.3.2 

المقصود بتطبيق العقاب ھو تحديد نوعه ومقداره إزاء مجرم معين وفقا لقواعد حددھا المشرع، وھو      

بطبيعته عمل قضائي يخضع لسلطة القاضي الذي يتمتع بحرية مطلقة في اختيار العقوبة المناسبة في الحدود 

  .التي رسمھا له القانون

  .ذار القانونية المعفية و المخففة للعقابا7ع .1.2.3.2

  : من قانون العقوبات ا7عذار القانونية بـ 52لقد عرفت المادة      
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ا7عذار ھي حاFت محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليھا مع قيام الجريمة والمسؤولية إما "    

  .كانت مخففةعدم عقاب إذا كانت أعذار معفية و إما تخفيف العقوبة إذا 

  ".ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة ا�عفاء أن يطبق تدابير ا7من على المعفى عنه     

يتضح من النص أن ا7عذار محددة على سبيل الحصر، ف+ يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيھا أو     

سبيل الحصر، ولذا ف+  القياس عليھا، بحجة أنھا ليست من قواعد التجريم فالنص صريح بأنھا محددة على

عذر بغير نص وتوافر ا7عذار القانونية يلزم القاضي ف+ يترك له حرية التقدير حول ا7خذ بھا أو تركھا، 

  .كما أن توافر ا7عذار F يعني زوال الجريمة

لجنائي Fن ا7عذار F تؤثر على قيام الجريمة أو المسؤولية عنھا، وإنما يقتصر تأثيرھا على الجزاء ا     

 . 391ص ]  64[فحسب

أعذار معفية وأعذار مخففة والمشرع الجزائري قد نص : ويتضح لنا من النص كذلك أن ا7عذار نوعان     

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع   18-04على ھاذين النوعين من ا7عذار في قانون 

  .اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا

  ا7عذار المعفية .1.2.3.2.1

ھي تلك ا7عذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتھم، فا7صل أنه إذا وقعت جريمة حقت العقوبة على      

مرتكبھا، ولكن المشرع ومن وراء ھدفه إلى الكشف عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك تفاديا 

اب من يبلغ عنھا، وعليه فإن المشرع قدر عدم توقيع لOضرار التي تنجم عن انتشارھا فأعفى من العق

التي  18-04من قانون  30العقاب على الجاني يحقق مصلحة أكبر من توقيعه وھذا ما ذھب إليه في المادة 

يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات ا�دارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليھا في " تنص

  ".دء في تنفيذھا أو الشروع فيھاھذا القانون، قبل الب

ون+حظ من نص المادة أن ا�عفاء من العقوبة لم يقتصر على نوع محدد من الجرائم كما فعل المشرع      

سواء  18-04، بل شمل جميع الجرائم المنصوص عليھا في القانون 122ص ] 29[المصري والكويتي

  . تعلق ا7مر بجنحة أو جناية

ادر أحد الجناة في جريمة من جرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى إب+غ وعليه إذا ما ب     

السلطات سواء ا�دارية أو القضائية عنھا وذلك قبل البدء في تنفيذھا أو الشروع فيھا فإنه يعفى من العقوبة، 

خاصة إذا كنا نعلم أن ھذا  مكافأة له عن كشفه لھذه الجرائم المزمع ارتكابھا، أو عن ھوية المتورطين فيھا،

  .النوع من الجرائم يصعب الكشف عنھا

ويشترط أن يكون الجاني في موقف المبلغ F موقف المعترف بالجريمة، والذي ينحسر في إدFئه بكافة      

المراحل التي مرت بھا الجريمة سواء ما تعلق بمادياتھا أو بمعنوياتھا ولو أدى ھذا اFعتراف إلى إسداء 
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، ذلك أن مجرد اعتراف المتھم على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم 472ص ] 69[ة عامة للمجتمعخدم

المتعلق بالمخدرات F يتوفر به وحده موجب ا�عفاء المقرر بالقانون،  18-04المنصوص عليھا في قانون 

  .وإذا ما توافرت تلك الشروط أنتح ا�عفاء آثره

      F يمنع من إنزال أحد تدابير ا7من على الشخص الذي استفادة من كذلك أن توافر العذر المعفى

  .قانون عقوبات 52من المادة  2ا�عفاء، وھذا ما ذھبت إليه الفقرة 

   ا7عذار القانونية المخففة .2.1.2.3.2

ا7عذار المخففة للعقاب وقائع تقترن بالجريمة فتخفف من مسؤولية من ثبت في حقه وبالتالي تخفيف      

  .، أي ھي أعذار يقتصر تأثيرھا على تخفيف العقاب دون ا�عفاء منه320ص ]  56[قاب عليهالع

تخفض "والتي تنص  31من خ+ل المادة  18-04ولقد أورد المشرع ھذا النوع من ا7عذار في قانون      

من ھذا  17إلى  12العقوبات التي يتعرض لھا مرتكب الجريمة أو شريكه المنصوص عليھا في المواد من 

القانون إلى النصف، إذا أمكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل ا7صلي أو الشركاء في نفس 

  .الجريمة أو الجرائم ا7خرى من نفس الطبيعة أو مساوية لھا في الخطورة

قت من من ھذا القانون إلى السجن المؤ 23إلى  18وتخفض العقوبات المنصوص عليھا في المواد من      

  ". سنة) 20(إلى عشرين ) 10(عشرة سنوات 

ويتضح لنا من نص المادة، أنه حتى يستفيد الشخص مرتكب الجريمة أو شريكه من ا7عذار المخففة      

المنصوص عليھا، أن يكون تعاونه مع السلطات المختصة بعد تحريك الدعوى العمومية قد مكن من إيقاف 

فس الجريمة أو الجرائم ا7خرى من نفس الطبيعة أو مساوية لھا في الفاعل ا7صلي أو الشركاء في ن

الخطورة، أي أن يكون ھذا التعاون جديا يوصل إلى إيقاف باقي الجناة، ولم يتطلب القانون أن يوصل ھذا 

  .    التعاون إلى ا�دانة   حيث أن ا�يقاف وضبط باقي الجناة ھو الغاية التي توخاھا المشرع

يوصل ھذا التعاون بالسلطات المختصة بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف بقية الجناة ف+  وإذا لم     

  .472ص ]  69[حق لھذا الشخص في اFنتفاع بھذا العذر المخفف

  :يكون كالتالي 31وتخفيض العقوبة حسب المادة 

 . 17إلى  12إلى النصف بالنسبة للعقوبات المنصوص عليھا في المواد من  -

إلى  18سنة بالنسبة للعقوبات المنصوص عليھا في المواد من  20سنوات إلى  10المؤقت من  السجن -

23. 
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  الظروف القضائية المخففة .2.2.3.2

الظروف المخففة ھي أسباب للتخفيف تخول القاضي في نطاق قواعد حددھا القانون سلطة الحكم بعقوبة      

يقم المشرع بحصرھا ولم يضع ضوابط تعين القاضي على تقل عن الحد ا7دنى المقرر للجريمة، ولم 

استخ+صھا بل ترك ذلك كله لفطنته وحسن تقديره، ولم يلزمه بتوقيع عقوبة معينة بيد أنه F يستطيع أن 

  .477ص ]  69[يجاوز في التخفيف حدود رسمھا المشرع العقابي

ة الحكم وھي شخصية تقدر بالنسبة لكل متھم وتقدير الجدارة بالظروف المخففة بالنسبة للمتھم ھي لسلط     

  . على حدة

من قانون العقوبات  6مكرر  53و 4مكرر  53و 53والظروف القضائية المخففة مصدرھا المواد      

  . والتي بينت الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليھا عند قيام ھذه الظروف بالنسبة للشخص الطبيعي

وز تخفيض العقوبة المنصوص عليھا قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يج"ع .ق 53وتنص المادة      

  : قضى بإدانته وتقرر إفادته بظروف مخففة و ذلك إلى حد

 . سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية ھي ا�عدام) 10(عشر  -

 .سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية ھي السجن المؤبد) 5(خمس  -

سنوات ) 10(سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية ھي السجن المؤقت من عشر ) 3(ث ث+ -

 . سنة) 20(إلى عشرين 

) 10(إلى عشر ) 5(سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية ھي السجن المؤقت من خمس  -

 ".سنوات

 53مخففة المطبقة على الجنايات أما المادة ع تتكلم فقط عن الظروف ال.ق 53ون+حظ من نص المادة      

  .تخص المخالفات   6مكرر  53فتخص الجنح والمادة  4مكرر 

غير أن قاعدة جواز تطبيق الظروف المخففة ليست مطلقة، حيث استبعد المشرع صراحة تطبيق ھذه      

 18-04من قانون  26الظروف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في حاFت محددة وفق نص المادة 

من  23إلى  12ع على الجرائم المنصوص عليھا في المواد .من ق F53 تطبق أحكام المادة "و التي تنص

  .ھذا القانون

 . إذا استخدم الجاني العنف أو ا7سلحة    - 

 . إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته - 

 .في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات   أو استعمالھاإذا ارتكب الجريمة ممتھن  - 

إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص أو عدة أشخاص   أو إحداث عاھة  - 

 .مستديمة
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 ". إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنھا أن تزيد في خطورتھا - 

صبحت F تساير التغيرات التي طرأت على قانون العقوبات، فنحن إن الم+حظ على ھذه المادة أنھا أ     

، أي قبل التعديل الذي مس قانون العقوبات 2004ديسمبر  25قد صدر بتاريخ  18-04نعلم أن قانون 

ع حيث أصبحت .من ق 53وذلك بتعديل المادة      20/12/2006المؤرخ في  23- 06بموجب قانون 

دود التي يصح للقاضي أن ينزل إليھا في حالة قيام ظروف مخففة عندما ھذه ا7خيرة تتكلم فقط عن الح

  .يتعلق ا7مر بجنايات     واستبعدت بذلك الجنح و المخالفات

وعليه وتطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية F يستطيع القاضي الجنائي أن يطبق ھذه المادة على الجنح      

الفقرة  17إلى غاية المادة  12ائم المذكورة في المواد من ، أي الجر18-04المنصوص عليھا في القانون 

  .أولى، وبالتالي F يخضع مرتكب ھذه الجرائم إلى ھذه اFستثناءات

إلى فرض قيود على تطبيق الظروف المخففة  18-04قانون  28ولقد لجأ المشرع من خ+ل المادة      

F يجوز النزول عنه عند تطبيق الظروف المخففة  حيث حددت ھذه المادة، في كل ا7حوال حد أدنى للعقوبة

  :بنصھا

  : العقوبات المقررة في ھذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل اKتي" 

 . سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد) 20(عشرون  -

 ".العقوبة المقررة في كل الحاFت) 2/3(ثلثا  -

تجوز إفادة "ع .ق 7مكرر 53ي أن يستفيد من ظروف التخفيف وفقا للمادة كما يمكن للشخص المعنو     

الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى لو كان مسؤوF جزائيا وحده إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي 

بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد ا7دنى للغرامة المقررة في 

  .ن الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعيالقانو

أدناه ف+ يجوز تخفيض  8مكرر  53غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفھوم المادة      

  ".الغرامة عن الحد ا7قصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

  .الظروف المشددة للعقاب .3.2.3.2

الظروف المشددة للعقاب ظروف من شأن توافرھا مقترنة بالجريمة أن يعاقب المجرم بعقوبة أشد من      

حيث النوع أو المقدار من العقوبة المقررة للجريمة البسيطة خالية من تلك الظروف وتتميز الظروف 

  .324ص ]  56[المشددة بأنھا ظروف يحددھا القانون سلفا

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  18-04شرع الجزائري في قانون وھذا ما ذھب إليه الم     

، 2الفقرة  13العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا، فقد نص على ھذه الظروف في المواد 

  .وسوف نتناول بالبحث طبيعة كل من ھذه الظروف وأثرھا المشدد 27والمادة  2الفقرة  17والمادة 
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  ق أو شخص يعالج من ا�دمانامعتسليم أو عرض المخدرات على قاصر أو  .3.21.3.2.

ھناك بعض الفئات اFجتماعية خصھا المشرع بحماية خاصة نظرا Fعتبارات واقعية واجتماعية، 

، حيث شدد المشرع العقوبة وذلك بمضاعفة 18-04من قانون  2الفقرة  13وھو الم+حظ من خ+ل المادة 

سنة  إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية على  20لتصبح من سنتين إلى الحد ا7قصى 

يضاعف الحد ... يعاقب بالحبس " 2-13قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه، وتنص المادة 

ة المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقر ا7قصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو

  ".السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه

لم تبين لنا المادة معنى القاصر، أھو الذي لم يبلغ سن الرشد المحدد في الفقرة الثانية من : بالنسبة للقاصر-

قانون إجراءات جزائية والتي حددت  442بتسع عشر سنة، أو القاصر حسب المادة  قانون مدني 40المادة 

 . الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر بلوغ سن

ھو الشخص الذي يعاني من أي نوع من ا�عاقة فالمشرع لم يحددھا سواء كانت إعاقة : قابالنسبة للمع-

  .ذھنية أو حركية أو حتى بصرية

ھو الشخص الذي يكون في حالة ع+ج من اجل إزالة التبعية النفسانية : بالنسبة لشخص يعالج بسبب إدمانه-

  .   التبعية النفسية الجسمانية التي يعاني منھا تجاه المخدر أو المؤثر العقلي أو

  مكان ارتكاب الجريمة .2.3.2.3.2

يضاعف الحد ا7قصى للعقوبة إذا تم "... الفقرة الثانية  13يتوافر ھذا الظرف وفقا لنص المادة 

أو في ... في الفقرة السابقة على تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة

  ".أو داخل ھيئات عمومية أو اجتماعية  مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية

وحدد المشرع ا7ماكن التي تشدد العقوبة، إذا ما تم تسليم أو عرض المخدرات  أو المؤثرات العقلية 

أو الصحية أو اFجتماعية أو داخل الھيئات العمومية، فيھا، وھي المراكز التعليمية أو التربوية أو التكوينية 

  .سنة 20وذلك بمضاعفة الحد ا7قصى للعقوبة لتصبح من سنتين إلى 

وقصد المشرع من ھذا الظرف المشدد أن ا7ماكن التي ذكرھا النص ھي أماكن تجمع عدد كبير من      

ور وكثرة عدد ا7شخاص في ھذه ا7ماكن يتيح الناس لفترات قصيرة أو طويلة من اليوم، وقد تمتد 7يام وشھ

  .105ص ] 4[للجاني فرصة نشر سمومه بينھم مما يؤدي بكثير منھم إلى ھوة ا�دمان

إضافة إلى ذلك طبيعة ھذه ا7ماكن والدور المنوط لھا ونوعية ا7شخاص المترددين عليھا مما جعل 

  .المشرع يوفر لھا حماية خاصة وذلك عن طريق تشديد العقاب
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  التعامل في المخدرات من قبل جماعة إجرامية منظمة .3.3.2.3.2

  : على ھذا الظرف المشدد باKتي 18-04الفقرة ا7خيرة من قانون  17نص المشرع في المادة 

ويعاقب على ا7فعال المنصوص عليھا في الفقرة ا7ولى أع+ه بالسجن بالمؤبد عندما ترتكبھا جماعة "

  ".إجرامية منظمة

أوصنعھا أو العقلية بطريقة غير مشروعة   ن القيام بأفعال إنتاج المواد المخدرة أو المؤثراتأي أ

حيازتھا أو عرضھا أو وضعھا للبيع، أو الحصول عليھا أو شراؤھا قصد البيع أو تخزينھا أو استخراجھا أو 

ھا عن طريق العبور من تحضيرھا أو توزيعھا أو تسليمھا بأية صفة كانت أو سمسرة فيھا أو شحنھا أو نقل

طرف جماعة إجرامية منظمة يعتبر ظرفا مشددا يؤدي إلى تشديد العقوبة لتصبح السجن المؤبد، ونرى أن 

انتقال مركز الثقل في تلك الجرائم من دائرة  عىالمشرع لھا دFFتھا ذلك انه را إضافة ھذه الفقرة من طرف

لمنظمة التي قد يمتد نشاطھا وشبكاتھا إلى العديد من دول النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات ا�جرامية ا

  .العالم

والمشرع لم يعطينا تعريفا لمفھوم جماعة إجرامية منظمة، وعليه يمكن تعريفھا على أنھا جماعة 

ھدفھا ارتكاب جريمة من الجرائم ) اFستمرار(تتكون من شخصين أو أكثر تمتاز بالتنظيم و الديمومة 

  .       الفقرة ا7ولى أو تكون من بين أنشطتھا 17ة المحددة في الماد

  العود .4.3.2.3.2

يقصد بالعود العودة إلى الجريمة من قبل شخص سبق الحكم عليه نھائيا با�دانة من اجل جريمة  

أخرى، ويعني ذلك أن العود يفترض تعدد جرائم المتھم، ولكن يفصل بينھا حكم بات بالعقاب، أما التعدد فھو 

  . اب عدد من الجرائم F يفصل بينھما مثل ھذا الحكم، وقد تجتمع حالتي العود والتعدد معاارتك

والعود يعبر عن خطورة إجرامية للجاني لم يفلح الحكم السابق في إزالتھا وبالتالي يعتبر سببا لتشديد 

  .العقوبة عن الجريمة الجديدة

ي فإنه يعتبر سببا عاما للتشديد وليس ونظرا 7ن سبب التشديد في العود يرجع إلى شخص الجان

متعلقا بجريمة معينة فخطورة الجاني العائد من الناحية اFجتماعية ھي مناط التشديد في العود بغض النظر 

عن نوع الجريمة المرتكبة فالعود يعبر عن ميل إجرامي للشخص ينبغي مجابھته بتشديد العقوبة عن الجرائم 

ظرفا شخصيا يتعلق بشخص الجاني وF يسري إF في مواجھة من توافر في الجديدة، ومن ثم فھو يعتبر 

  . 564] 57[حقه دون غيره من الفاعلين أو الشركاء

  : و يتضح لنا مما سبق أن للعود شرطان ھما

 . وجود حكم نھائي سابق با�دانة منتج 7ثاره القانونية -  

 . ارتكاب جريمة جديدة -  
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مكرر  54مكرر إلى غاية المادة  54زائري العود في قانون العقوبات في المواد ولقد نظم المشرع الج     

للشخص الطبيعي،  4مكرر 54مكرر إلى غاية  54فخصص المواد  59و 57با�ضافة إلى المادتين  10

  . للشخص المعنوي 9مكرر  54إلى غاية المادة  5مكرر  54والمواد من 

ة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار غير المتعلق بالوقاي 18-04أما قانون      

 27المشروعين بھا فلقد نص على العود عند ما يتعلق ا7مر بالجرائم التي نظمھا ھذا القانون في المادة 

في حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لھا مرتكب ا7فعال المنصوص عليھا في ھذا " والتي تنص 

  : ا يأتيالقانون كم

) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليھا بالحبس من عشر  -

 .سنة

سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليھا ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر  -

 . سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالحبس من خمس 

 ".م ا7خرىضعف العقوبة المقررة لكل الجرائ -

وعليه إذا ما قام العود بتوافر ركنيه يعتبر ظرفا مشددا فيخضع الجاني إلى العقوبات التي قررتھا المادة      

27.  

  .كذلك ينطبق ھذا على الشخص المعنوي وذلك بمضاعفة العقوبات في حالة العود     

  التدابير الوقائية و الع+جية .3.3.2

مجموعة من ا�جراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب  التدابير اFحترازية ھي     

  .437ص ]  69[الجريمة لتدرء خطره عن المجتمع

   18- 04للتدابير الوقائية والع+جية المنصوص عليھا في قانون : وسوف نعرض فيما يلي     

  منع إقامة الدعوى العمومية .1.3.3.2

لى عدم ممارسة الدعوى العمومية ضد المتعاطي أو المدمن على ع 06في المادة  18-04نص القانون      

المخدرات آو المؤثرات العقلية، وبالتالي عدم توقيع العقاب عليه، وذلك محاولة من المشرع لمساعدة ھذا 

ص ]  28[حاFت عدم رفع الدعوى العمومية ھيراجه من المستنقع الذي ھو فيه والشخص من أجل إخ

462 :  

 . الع+ج الطبي الذي وصف له �زالة التسمم وتابعه حتى نھايته إذا امتثل إلى -

 . إذا ثبت أنه خضع لع+ج مزيل للتسمم -

 .إذا ثبت أنه كان تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه -
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و في فقرتھا ا7خيرة كيفية تطبيق ھذه المادة أنه سيتحدد عن طريق تنظيم،  06ولقد حددت المادة      

فنجد ينص في المادة  06يحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة ] 84[ 229-07بالفعل صدر المرسوم التنفيذي 

الثانية على عدم ممارسة الدعوى العمومية إذا تبين لوكيل الجمھورية أن شخصا استعمل المخدرات أو 

و المتابعة الطبية منذ تاريخ المؤثرات العقلية استعماF غير مشروع، و أنه قد خضع للع+ج المزيل للتسمم أ

من نفس المرسوم على أنه عندما  03تقرير الطبي، ونصت المادة الالوقائع المنسوبة إليه، وذلك عن طريق 

يتبين لوكيل الجمھورية أن شخصا يعاني من حالة إدمان، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص، وھنا نكون 

بعد الفحص الطبي أن الشخص تستدعي حالته ع+جا مزي+ أمام احتمالين، اFحتمال ا7ول أنه إذا تبين 

للتسمم داخل مؤسسة متخصصة يأمر وكيل الجمھورية بوضعه في تلك المؤسسة، أما اFحتمال الثاني و ھو 

إذا تبين بعد الفحص الطبي أن الشخص F تستدعي حالته ع+جا مزي+ للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، 

  .تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبييأمر وكيل الجمھورية بوضعه 

وفي كلتا الحالتين يجب على الطبيب المعالج أن يقدم لوكيل الجمھورية شھادة طبية تحدد تاريخ بداية      

  .الع+ج أو المتابعة والمدة المحتملة لنھايتھا

سير الع+ج المزيل للتسمم أو المتابعة  وعلى الطبيب المعالج أن يعلم وكيل الجمھورية المختص عن     

  .الطبية والحالة الصحية للمعني

وعند نھاية الع+ج المزيل للتسمم تسلم للمعني شھادة طبية تثبت أنه خضع للع+ج      آو المتابعة      

الطبية، وترسل نسخة من ھذه الشھادة إلى وكيل الجمھورية المختص والذي يقرر عدم ممارسة الدعوى 

  .  463ص ] 28[عموميةال

  مر بالخضوع للع+ج المزيل للتسمما7 .2.3.3.2

في مادته السابعة على سلطة قاضي التحقيق وقاضي ا7حداث بإصدار قرار  18-04ينص قانون      

بإخضاع ا7شخاص المتھمين بارتكاب جرائم استھ+ك المخدرات  أو المؤثرات العقلية أو حيازتھا من أجل 

شخصي للع+ج، متى ثبت عن طريق خبرة طبية متخصصة أن حالتھم تستوجب ع+جا طبيا اFستھ+ك ال

وذلك من أجل إزالة حالة التسمم التي ھم فيھا وھذا ا7مر الموجب للع+ج يبقى نافذا بعد انتھاء التحقيق، 

  .وحتى تقرر الجھة القضائية المختصة خ+ف ذلك

ة القضائية المختصة أن تحكم على ا7شخاص متعاطي للجھ 1-8كذلك أجاز القانون في مادته      

المخدرات أو المؤثرات العقلية وحائزيھا من أجل اFستھ+ك الشخصي بالخضوع لع+ج إزالة التسمم، سواء 

بتأكيد أمر قاضي التحقيق أو قاضي ا7حداث أو تمديد آثاره والقرارات التي تصدرھا ھذه الجھة تنفذ رغم 

Fستئنافحصول المعارضة أو ا.  
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لتسمم سواء من طرف قاضي التحقيق لوعند صدور أمر بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لع+ج مزيل      

 2الفقرة (مكرر  125أو الجھة القضائية المختصة، فإن تنفيذ ھذه ا�جراءات يتم مع مراعاة أحكام المادة 

  من قانون ا�جراءات الجزائية والتي تجيز لقاضي ) 7و

  : ن يأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائية وإخضاعه في إطارھا إلى اFلتزام بـالتحقيق أ

 . عدم الذھاب إلى بعض ا7ماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق -

 . الخضوع إلى بعض إجراءات فحص ع+جي حتى وإن كان بالمستشفى F سيما بغرض إزالة التسمم -

في مؤسسة ع+جية متخصصة، سواء بصفة داخلية أو خارجية  أما عن كيفية ع+ج إزالة التسمم فيتم     

تحت مراقبة طبية، ويقع على عاتق الطبيب المعالج إع+م بصفة دورية السلطة القضائية بسير الع+ج و 

  .18-04من قانون   10عليه المادة نتائجه، وھذا ما نصت 

  ا�عفاء من العقوبة .3.3.3.2

وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة ا7ولى من المادة أع+ه "...  18-04قانون من  2الفقرة  08تنص المادة      

والفقرة ا7ولى من ھذه المادة، يمكن الجھة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص 

  ". من ھذا القانون 12عليھا في المادة 

وازي بالنسبة للجھة القضائية المختصة، يتضح لنا من خ+ل نص المادة أن ا�عفاء من العقوبة أمر ج     

يستفيد منه الشخص المستھلك للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو حائزھا من أجل اFستھ+ك الشخصي بتوفر 

  . 464ص ]  28: [مجموعة من الشروط ھي

 . أن يثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالته الصحية تستوجب ع+جا طبيا -

أو قاضي ا7حداث يقضي بإخضاعه لع+ج مزيل للتسمم تصاحبه جميع  صدور أمر قاضي التحقيق -

 .تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الم+ئم لحالته

  . صدور حكم من الجھة القضائية المختصة بإلزامه بالخضوع لع+ج مزيل للتسمم -

على ا7شخاص  18-04من قانون  12ويتم تنفيذ العقوبات الجزائية المنصوص عليھا في المادة      

متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وحائزيھا عندما يمتنعون عن تنفيذ  قرار الخضوع للع+ج المزيل 

للتسمم إلى نھايته ودون ا�خ+ل عند اFقتضاء بالخضوع من جديد 7مر الع+ج، وھذا ما نصت عليه المادة 

ذا القانون على ا7شخاص الذين يمتنعون عن من ھ 12تطبق العقوبات المنصوص عليھا في المادة " 09

تنفيذ قرار الخضوع للع+ج المزيل للتسمم، دون ا�خ+ل بتطبيق المادة السابعة أع+ه من جديد عند 

 ". اFقتضاء
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  خاتمة

  

  

  

يمكن القول أن ظاھرة المخدرات من المواضيع التي أصبحت مطروحة بشكل واسع سواء على       

مستوى الداخلي، بحيث أصبحت تشكل ھاجسا لجميع عناصر المجتمع الالدولية أو على  مستوى المحافل

ثار وانعكاسات مدمرة على شتى الميادين اFقتصادية واFجتماعية والسياسية آاھرة من الدولي، لما لھذه الظ

  .وعلى أمن واستقرار الدول

 مة شاقة وشائكة نظرا لطبيعة ھذه الجرائم،ا7مر الذي جعل مھمة الدول في التصدي لھذه الظاھرة مھ      

با�ضافة إلى ارتباطھا  من حيث كونھا جرائم بدون مشتكي فالبائع مستفيد والمشتري راغب في ذلك،

بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ثم صعب الحد منھا لما تتطلبه من تكاثف الجھود والتنسيق 

  .لتشريعي للدولفي شتى المجاFت خاصة المجال ا

من خ+ل ضبط منظومة قانونية قادرة على  ،فكان لزاما على المجتمع الدولي مواجھتھا بشكل فعال      

التصدي لخطورتھا، أين تجلى ذلك في عقد عدة اتفاقيات دولية تشكل قوام القانون الدولي العام المعاصر 

، والبرتوكول المعدل 1961ة للمخدرات لسنة فكانت أولھا ھي اFتفاقية الوحيد للرقابة على المخدرات،

، ثم تلتھا اتفاقية ا7مم 1971، بعدھا جاءت اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1972لبعض أحكامھا لسنة  

 .1988المتحدة لمكافحة اFتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

ن أصدر عدة قوانين منذ استق+ل الب+د في شأن مكافحة أوقد اعتنق المشرع الجزائري المذھب الدولي ب     

المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية  18- 04المخدرات، كان آخر ھذه القوانين قانون رقم

  .وقمع اFستعمال واFتجار غير المشروعين بھا

ق القانون السالف الذكر، تبعه ذلك صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية التي تساعد على تطبي     

با�ضافة إلى انضمام الجزائر إلى العديد من اFتفاقيات والبروتوكوFت في ھذا المجال، وإبرامھا لمجموعة 

من المعاھدات واFتفاقيات سواء الثنائية أو متعددة ا7طراف، 7نه ثبت أن العمل الفردي وحده F يكفي من 

  .أجل مكافحة المخدرات
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مد المشرع الجزائري من أجل مواجھة ھذه الظاھرة ومحاصرتھا على ث+ثة مبادئ أساسية، ولقد اعت     

غير المشروع، ومواجھة الطلب غير المشروع، وإحكام الرقابة على ء على العرض وھي محاولة القضا

  .ا�نتاج المشروع

جتمع وفئاته سواء كانوا وسلك المشرع ھذا المسلك، لما رأى حجم تفشى المخدرات بين جميع شرائح الم     

، إناثا و ذكورا، متعلمين وغير متعلمين، بطالين وعمال  كذلك تأثيراتھا السلبية والمدمرة اآو صغار اكبار

على الفرد والمجتمع، وارتباطھا بالجريمة من حيث كونھا قد تكون سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتكابھا، 

قلية للفرد من حيث تعطيل قوى الوعي وا�دراك لديه، إن لم تعدمھا نظر لما تحدثه من تأثير على القوى الع

تماما كذلك لما تحدثه من حالة اعتمادية عليھا تجعل الشخص تحت رحمتھا وسيطرتھا، فيحاول فقط 

الحصول على حصته منھا ومن أجلھا F يتوانى في ارتكاب أبشع الجرائم، ولقد دلت عدة إحصائيات على 

  . ترتكب تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقليةأن أبشع الجرائم 

وما ن+حظه على مسلك المشرع في مجال المخدرات انه توسع في نطاق التجريم إلى حد كبير،      

وحارب أي اتصال غير شرعي بالمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، إF في الحاFت التي تقتضي فيھا مصلحة 

  .بين ا7فراد وھذه الموادالمجتمع بقيام نوع من الع+قة 

والتزم بوضع عقوبات تتسم بالتدرج على أساس نوع الباعث، وھذه العقوبات في شدتھا قد تصل إلى     

  . السجن المؤبد

كذلك فرق بين الحائز، أو المتعاطي من أجل اFستھ+ك الشخصي للمخدرات وبين المتاجر فيھا، حيث      

بره مريض من خ+ل وضعه إجراءات من اجل التكفل به وع+جه من خص ا7ول بعقوبات مخففة جدا واعت

ا�دمان الذي ھو فيه، 7نه يرى أن ھناك مجموعة من العوامل المؤثرة سواء ذاتية أو بيئية ھي التي دفعت 

  .بالشخص إلى ھاوية ا�دمان، وبذلك يستحق الع+ج قبل العقاب

جرائم فقد خصه بعقوبات مشددة جدا تصل إلى حد السجن أما اFتجار في المخدرات وما ارتبط به من      

المؤبد، Fن المشرع يعتبر المتاجرة في المواد المخدرة ھي سبب من أسباب انتشار اFستھ+ك وبالتالي 

ا�دمان، وكذلك ارتباط ھذا النشاط في بعض ا7حيان بالجريمة المنظمة وما تشكله من تھديد على أمن 

  .ولة واستقرار المجتمع والد

وما يمكن استخ+صه من خ+ل موضوع ھذا البحث ھو أنه رغم ھذه العقوبات المشددة التي وضعھا      

المشرع الجزائري من أجل التصدي لظاھرة المخدرات، إF أنھا لم تحقق الھدف الذي وجدت من أجله، 

د عام، فض+ عن تزايد فا�حصائيات  تطلعنا كل يوم على أن قضايا المخدرات في ازدياد مستمر عام بع

  .الكميات المحجوزة كل سنة

مما يدعونا إلى التفكير والبحث عن وسائل أخرى  لھا القدرة إلى جانب ھذه العقوبات الرادعة لمواجھة      

  .انتشار المخدرات في ب+دنا

  :ومن بين المقترحات التي يمكن تقديمھا لحل مشكلة المخدرات     
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يع المھتمين بموضوع المخدرات سواء من جانب سلطات العمومية، خاصة تشكيل لجنة وطنية تضم جم -

وزارة العدل والداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والصحة والشؤون اFجتماعية والدينية، أو من 

لتصدي ومكافحة ھذه الظاھرة ، ويجب أن لجانب المجتمع المدني، من أجل وضع سياسة وخطة وطنية 

خطة أو السياسة نابعة من المجتمع حتى يمكن لھا النجاح، فإذا فرضت عليه من طرف تكون ھذه ال

  .     السلطات الوصية سوف يكون مصيرھا الفشل 

قيام بدراسات علمية من طرف متخصصين تتناول المشكلة من جميع جوانبھا سواء اFجتماعية ال  -

إلى معرفة العوامل الحقيقية المؤدية إلى والطبية والنفسية وحتى اFقتصادية، وذلك من أجل التوصل 

تعاطي المخدرات معرفة علمية صحيحة نابعة من واقع المجتمع الجزائري حتى يمكن وضع مخطط 

  .وطني مبني على أسس علمية سليمة، إن لم نقل للقضاء على ھذه المشكلة فعلى ا7قل التقليل منھا

 ب لتحصينھم من ھذه اKفةنشر القيم الدينية الصحيحة خاصة بين أوساط الشبا -

وضع سياسة إع+مية جادة من أجل محاصرة والتصدي لظاھرة المخدرات، 7ن ا�ع+م في الوقت  -

الحاضر له أھمية كبيرة جدا في مجال المكافحة وھذا من خ+ل التعريف با7ضرار سواء النفسية أو 

  .    الجسمية التي تحدثھا المخدرات
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42-  b لوقاية العلمي في ا دور البحث( ،  أعمال الندوة العلمية،،  المخدرات في القدس العربيةتيسير عبد

  ) . 2001(، أكاديمية نايف  العربية   للعلوم ا7منية، الطبعة ا7ولى،  سنة )من المخدرات

 ).1985(العقاب ،  دار النھضة العربية، الطبعة الخامسة،فوزية عبد الستار،  مبادئ علم ا�جرام  و -43
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 ) .2001(ة، سنة الطبعة الثاني ،محمد س+مة غباري، ا�دمان،  المكتب الجامعي الحديث -44

 ).2003(،  منشورات الحلبي الحقوقية، سنة علم ا�جرام  والجزاء د المنعم،سليمان عب -45

 11-9آفة المخدرات تمر الشباب الجامعي و،  مؤنزيه حمدي، الطلبة والمخدرات، الوقاية وسبل الع+ج-46

  ). 2008(ا7ولى، سنة جامعة الزرقاء ا7ردن دار كنوز المعرفة العلمية، الطبعة  2006ماي 

 ) .1987(سنة ، خدرات  ،  المكتب الجامعي الحديثعبد المنعم محمد بدر ، مشكلة الم -47

غسان رباح ، الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -48

 ) .2008(ا7ولى سنة، 

  .)1992(، سنة لمكتب الجامعي الحديثمحمد شفيق ، الجريمة والمجتمع،  دار ا -49

50-   b دبي في وقاية الشباب من المخدرات،  مؤتمر الشباب الجامعي تجربة شرطة  - محمد مراد عبد

 ،ا7ولى،جامعة الزرقاء ا7ردن، دار كنوز المعرفة العلمية ،الطبعة  2006ماي  11-9آفة المخدرات و

  ) .2008(سنة 

 ) .1999(سنة  ،علم ا�جرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية ،فتوح عبد b الشاذلي -51

سنة  ،عقاب ،  الدار الجامعيةمحمد عوض  ومحمد زكي أبو عامر ،  مبادئ علم ا�جرام و ال -52

)1999.(  

دردوس مكي ، ا�دمان على الخمر و ا�دمان على المخدرات من العوامل المكتسبة المؤدية إلى إجرام    -53

  ) .1995(،سنة 02عدد ،لقانونية واFقتصادية والسياسيةلمجلة الجزائرية للعلوم اا

  .)1972( ،ر النھضة العربية للطباعة والنشر، دروس في علم ا�جرام، داعمر السعيد رمضان -54

،  أعمال الندوة مخدرات على ضوء الدراسات العلمية،  التصدي لظاھرة استھ+ك النواصر العياش -55

، الطبعة ا7ولى ،مية نايف العربية للعلوم ا7منية، أكاديي في الوقاية من المخدراتية دور البحث العلمالعلم

 . )2001(سنة 

 ).2003( سنة ،ن العقوبات الجزائري القسم العام، مطبعة الكاھنة، شرح قانوعبد b أوھايبية-56

 ) .2003(،الفكر العربي، الطبعة الثالثةار ،  دمة ، قانون العقوبات القسم العاممأمون محمد س+ -57

 ).1997( الطبعة الثالثة ،المنشأ رمسيس بھنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،  دار-58

طبعة منقحة  ،دار الھدى للمطبوعات ا�سكندرية،  م القسم العام في قانون العقوباتج+ل ثروت، نظ -59

)1999(.  

 سنة ،لبنان ؤولية الجنائية، دار نوفل،الجزء الثاني، المس ،ي العامى العوجي، القانون الجنائمصطف -60

)1998( . 

 .، أصول علمي ا�جرام والعقاب، دار الجيل للطباعةرؤوف عبيد  -61

 ).2003( ، محاضرات في ا�ثبات الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومة، سنةنصر الدين مروك -62
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سنة لتشريع العقابي،  دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ، مبادئ القسم العام من ارؤوف عبيد -63

)1976.( 

زائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة السادسة شرح قانون العقوبات الج عبد b سليمان، -64

)2006(.  

المؤرخ في  07-09المعدل والمتمم بالقانون  19/08/2001المؤرخ في  14-01القانون -65

الذي يعدل و يتمم  2009يوليو  22المؤرخ في  03-09الموافقة على ا7مر يتضمن  11/10/2009

        .)14/10/2009المؤرخة في  59الجريدة الرسمية ( 14-01القانون 

المتعلق بقمع السكر العلني العمومي وحماية القصر  1975أفريل  29المؤرخ في  26-75ا7مر رقم -66

 . 1975نة لس 37من الكحول الجريدة الرسمية عدد 

67-KHALFAT Choukri , « la protection juridique du toxicomane », revue 

algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N° 02, 

(1995)  .   

 8المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا الجريدة الرسمية العدد  16/02/1985المؤرخ في  05-85القانون -68

 : المعدل و المتمم بـ 17/02/1985وافق لـ الم

 .1990لسنة  35الجريدة الرسمية العدد  1990يوليو  31المؤرخ في  17-90قانون  -

 .1998لسنة  61الجريدة الرسمية العدد  1998أوت  19المؤرخ في  09-98قانون  -

 26الموافق لـ  83 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم 

 .41السنة  2004ديسمبر 

  .،  منشأة المعارفريم و العقاب في قوانين المخدرات،  التجعبد الفتاح مراد -69

 .)1979(ربي، الطبعة الخامسة، سنة ، دار الفكر العد، شرح قانون العقوبات التكميليرؤوف عبي -70

دد كيفيات منح الترخيص باستعمال يح 2007يوليو  30مؤرخ في  228-07مرسوم تنفيذي رقم -71

 .2007غشت سنة  5الصادرة في  49المخدرات والمؤثرات العقلية 7غراض طبية الجريدة الرسمية العدد 

 .)1988(  ،  توزيع منشأة المعارف، سنةمحمد منجي،  الحيازة -72

طب الجريدة المتضمن مدونة أخ+قيات مھنة ال 1992يوليو  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي -73

  . 1992لسنة  52الرسمية العدد 

المؤسسة الوطنية للكتاب  –ا�جراءات الجزائية في التشريع الجزائري  –موFي ملياني بغدادي -74

 ) .1992(سنة  ،الجزائر

  )2008/2009(، مطبوعة  كلية الحقوق،الجزائر،ية،شرح قانون ا�جراءات الجزائيةعبد b أوھايب -75

، شرح قانون ا�جراءات الجزائية، مطبوعة كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة عمر خوري -76

  ) .2009/2010( الجامعية
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ومه، الطبعة السادسة، سنة ، مذكرات في قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري ، دار ھمحمد حزيط-77

)2011(. 

  سنة ،لطبعة الثالثةالعربية، ا، شرح قانون ا�جراءات الجنائية، دار النھضة محمود نجيب حسني -78

 )1998.( 

أكتوبر يتضمن تمديد اFختصاص المحلي لبعض  05مؤرخ في  348 – 06المرسوم التنفيذي رقم -79

 .2006أكتوبر  8الصادرة في  63الجريدة الرسمية العدد  –المحاكم ووك+ء الجمھورية وقضاة التحقيق 

يحدد كيفيات التصرف في النباتات  2007ليو يو 30المؤرخ في  230-07مرسوم تنفيذي رقم -80

والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اFستعمال واFتجار 

 .2007غشت  5المؤرخة في  49غير المشروعين بھا الجريدة الرسمية العدد 

يفيات التصرف في النباتات و المواد يحدد ك 2007يوليو  30مؤرخ في  07/230مرسوم تنفيذي -81

المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع اFستعمال و اFتجار غير 

 ). 2007غشت  05الصادرة في  49الجريدة الرسمية العدد (المشروعين بھا 

 .2005سنة  15ة رقمالجريدة الرسمي 2005فبراير  27المؤرخ في  01- 05ا7مر رقم -82

 .)2006( ر ھومه، الطبعة الرابعة،أحسن بوسقيعة ،  الوجيز في القانون الجزائي العام ، دا -83

 18-04من القانون  6يحدد تطبيق المادة  2007يوليو  30مؤرخ في  07/229مرسوم تنفيذي رقم -84

واFتجار غير المشروعين بھا الجريدة المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية  وقمع اFستعمال 

  . 2007غشت  5الصادرة في  49الرسمية العدد 
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